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خطط العمل الوطنية المتعلقة 
بالعنف ضد المرأة



هيئة الأمم المتحدة للمرأة هي منظمة تابعة للأمم المتحدة مكرّسة للمساواة بين 

الجنسين وتمكين المرأة، وهي مدافعة عالمية عن النساء الفتيات وقد تأسست لتعجيل 

التقدم نحو تلبية احتياجاتهن في جميع أنحاء العالم.

تدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة العاكفة على تحديد 

معايير عالمية لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتعمل مع الحكومات والمجتمع المدني على 

تصميم القوانين والسياسات والبرامج والخدمات اللازمة من أجل تنفيذ تلك المعايير. 

وتدعم الهيئة المشارَكة المتساوية للمرأة في جميع مجالات الحياة، وتركز على خمسة 

مجالات ذات أولوية، وهي: زيادة القيادة والمشاركة النسائية؛ وإنهاء العنف ضد المرأة؛ 

وإشراك المرأة في جميع جوانب العمليات المعنية بالسلام والأمن؛ وتعزيز التمكين 

الاقتصادي للمرأة؛ وجعل المساواة بين الجنسين أمراً مركزياً في الميزنة الوطنية والتخطيط 

الإنمائي الوطني. وتنهض هيئة الأمم المتحدة للمرأة أيضاً بتنسيق وتعزيز عمل منظومة 

الأمم المتحدة الرامي إلى الدفع بالمساواة بين الجنسين.
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لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي(؛ وجانيت عامر )هيئة الأمم المتحدة 

للمرأة(؛ وكارين بارت-أليكساندر )اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية 

ومنطقة البحر الكاريبي(؛ وسوكي بيفرز )برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(؛ 

وروبرتا كلارك )هيئة الأمم المتحدة للمرأة(؛ ودينا ديليجيورجيس )هيئة الأمم 

المتحدة للمرأة(؛ وأماندا فلوريس )مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان(؛ 

وماريا هيرمينيا غراتيرول-جاريدو )هيئة الأمم المتحدة للمرأة(؛ وأنجيليكا 

هنت )إدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة(؛ وروزينا ويلتشاير )الجماعة 

الكاريبية والسوق المشتركة لمنطقة البحر الكاريبي(.

وتود هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن تسدي شكرا خاصا إلى لارا فيرغوس، المقررة 

والخبيرة الاستشارية التي  اضطلعت  بالمسؤولية الرئيسية عن تطوير الإطار 

النموذجي المنبثق عن الاجتماع بمساعدة راشيل غريرن وأرين ريتشاردسون، 

ووضعه في صورته النهائية.

وللحصول على مزيد من المعلومات بشأن اجتماع فريق الخبراء، يرجى زيارة 

الموقع  الالكتروني التالي:

 http://www.unwomen.org/evaw_egm_nap2010.

يستند هذا الدليل إلى النتائج التي انبثقت عن اجتماع فريق خبراء بشأن 

الممارسات الجيدة في مجال خطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة. 

وقد دعت إلى عقد هذا الاجتماع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين 

وتمكين المرأة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة)1(، بالتعاون مع المقر دون 

الإقليمي لمنطقة البحر الكاريبي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا 

اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بورت – أوف – سبين، ترينيداد وتوباغو، في 

أيلول/سبتمبر 2010.

وتود هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن تنوه مع التقدير بالأعمال التي اضطلع 

بها المشاركون في اجتماع فريق الخبراء الذي عقد في أيلول/سبتمبر 2010، 

وهم زاريزانا عبد العزيز )ماليزيا(؛ ومارتا بيسيرا أماتي )اسبانيا(، 

وكريس برادلي )كندا(؛ وسوزانا شياروتي )الأرجنتين(؛ وكوليت دي تروي 

حق  فيرغوس )استراليا(؛ وشيرين  جابري )الأردن(؛ ولارا  )بلجيكا(؛ وعفاف 
)بنغلاديش(؛ ولفنيس جامبايا – نياكوجارا )زيمبابوي(؛ وكيتيفان خوتسيشفيلي 
مابويا )أوغندا(؛ وليني  ج. لويس )كندا/بليز(؛ ومبارك  )جورجيا(؛ وديبرا 

بينيديكتي نيرسناس )النرويج(؛ وماريا فيرناندا بوراس سيرانو )إكوادور(؛ 

ونيكولا بوبوفيتش )ألمانيا(؛ وإيميلين ل. فيرزوسا )الفلبين(؛ وجود واطسون 

المتحدة  الأمم  كيانات  ممثلو  أيضا  الاجتماع  في  المتحدة(. وشارك  )المملكة 
والهيئات الحكومية الدولية التالية أسماؤهم: ديان ألميراس )اللجنة الاقتصادية 

الأمم  القرار 289/64، هيئة  العمومية، بموجب  الجمعية   �في 2 تموز/يوليه 2010، أنشأت  1
المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، عن طريق إدماج مكتب المستشارة الخاصة للقضايا 

الجنسانية والنهوض بالمرأة، وشعبة النهوض بالمرأة بالأمانة العامة، وصندوق الأمم المتحدة الانمائي، 

والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة. وبدأ تشغيل هيئة الأمم المتحدة للمرأة 

في 1 كانون الثاني/يناير 2011. وقد عقد اجتماع فريق الخبراء بناء على دعوة من شعبة الأمم 

المتحدة للنهوض بالمرأة سابقا.
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كثير من أشكال العنف هذه أيضا )أو بصفة خاصة( على الفتيات في حين تترتب 

على عنف العشير آثار بالنسبة للأطفال من الجنسين)5(.

وتختلف أشكال العنف ضد المرأة بحسب السياقات الاجتماعية والتاريخية 

والاقتصادية والثقافية والسياسية في البلدان المختلفة، ويجب لعملية وضع 

إطار مفاهيمي للسياسات أن تستجيب لهذه السياقات. وغالبا ما تكون مظاهر 

العنف ضد المرأة متعددة و/أو مترابطة و/أو متكررة. ذلك أن المرأة يمكن 

أن تعاني من العنف في الأسرة، أو في المجتمع المحلي، أو على أيدي الدولة، مع 

امتداد بعض أشكال العنف )مثل الاتجار والعنف في حالات النزاع المسلح( 

لتشمل أطرا أخرى. وتتشكل تجربة المرأة مع العنف بالمعايير الثقافية والسياق 

الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي تعيش في ظله. كما تتأثر أشكال وطبيعة 

ما تعانيه المرأة من عنف بعوامل من قبيل الأصل العرقي والإثني والطبقة 

والمكانة الاجتماعية والوضع من حيث كونها مهاجرة أو لاجئة، والسن، 

والدين، والميول الجنسية، والحالة الزواجية، والحالة من حيث الإعاقة ومن 

حيث إصابتها بفيروس نقص المناعة البشرية.

والسياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذي يحدث فيه العنف، والذي 

يجري في إطاره وضع السياسات وتنفيذها، له أثر كبير على صياغة خطط العمل 

الوطنية. فالدول التي كانت في حالة نزاع في الآونة الأخيرة أو تمر حاليا بحالة 

نزاع تتوخى منع العنف ضد المرأة أو التصدي له بصورة مختلفة، على سبيل 

المثال، عن الدول التي لم تشهد مؤخرا أي نزاعات. كما أن الشيوع النسبي 

لمختلف أشكال العنف ضد المرأة وطبيعة تلك الأشكال قد يتطورا مع مرور 

البلدان بتحولات ديموغرافية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، ويلزم أن 

تكون السياسات قادرة على رصد ذلك التطور والاستجابة له. وسيلزم أن تقوم 

الدول بصياغة خططها بطريقة تستجيب بأقصى درجة من الفعالية لأشكال 

العنف المعينة ضد المرأة التي تحدث في أقاليمها وسياقاتها الوطنية التي تنفرد 

بها. أما الدول الأصغر حجما، أو تلك التي تكون قواعد مواردها محدودة، 

فسيلزم أن تحدد أولويات ما تتخذه من إجراءات وأن تضطلع بتلك الإجراءات 

على أساس الهياكل الأساسية القائمة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من فرص 

الشراكة المتاحة مع المجتمع المدني والمؤسسات الدولية.

والسياسة الرشيدة لا تكمن فحسب في وثائق السياسات ذاتها، بل أيضا في 

امتلاك زمام الشؤون السياسية، وأنشطة الدعوة التي يقوم بها المجتمع المدني، 

والأبحاث، والممارسة، والخبرة في مجال السياسات التي تشكل الركيزة التي 

تستند إليها تلك الوثائق. وقد انطلق قدر كبير من الممارسات في هذا الميدان، 

على مدى التاريخ، من منظمات المجتمع المدني، وبالنظر إلى الأطر الزمنية 

لدورات السياسات والميزانية، فقد يتطلب الأمر عدة سنوات لكي تصبح 

الممارسات الجيدة مترسخة تماما في وثائق السياسات. والغالبية العظمى من 

الأمين  الفعل، دراسة  إلى  القول  المرأة: من  ضد  المتحدة )2006( إنهاء العنف  الأمم  5 �انظر 
.)1.Corr .1و A/61/122/Add.1( العام

تقع على الدول التزامات واضحة بموجب القانون الدولي بأن تتصدى للعنف ضد 

المرأة. ويتعين على الدول إيلاء العناية الواجبة لمنع أعمال العنف ضد المرأة؛ 

والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم؛ وتوفير سبل الانتصاف والاغاثة 

للضحايا. ويرد الاشتراط الذي يقضي باعتماد وتنفيذ خطط عمل وطنية للتصدي 

للعنف ضد المرأة في الصكوك الدولية والاقليمية ووثائق السياسات المتعلقة 

بحقوق الإنسان. ويشكل اعتماد وتنفيذ خطط عمل وطنية متعددة القطاعات 

للتصدي للعنف ضد المرأة احدى النتائج الرئيسية الخمس التي تهدف حملة 

الأمين العام  بعنوان  “اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة” إلى تحقيقها في جميع 

البلدان بحلول عام 2015)2(.

وقد سلمت دول كثيرة بضرورة اتباع نهج منسق ومستدام للتصدي لمشكلة 

العنف ضد المرأة، وهي المشكلة التي تتسم بقدر كبير من الخطورة والاستشراء 

والتجذر. وتشكل برامج النشاط الاستراتيجية الطويلة الأجل – التي تعالج 

الأسباب الأساسية للعنف ضد المرأة وتعزز نظم التصدي له – سمة من سمات 

السياسة التي يجري اتباعها مؤخرا في هذا المجال، وذلك على عكس النهج المتبع 

في السابق والقائم بدرجة أكبر على ردود الأفعال. وتعد خطط العمل الوطنية 
عنصرا أساسيا في هذا الجهد حيث توفر ‘مخططات لإنهاء العنف ضد المرأة’)3( 

تتسم بكونها شاملة ومتعددة القطاعات ومستدامة. وهذه الخطط تمكن جميع 

القطاعات المعنية من تنسيق ومنهجة أنشطتها، وتقييم المبادرات والبناء على 

أسسها بحيث تظل النهج المتبعة قادرة على التكيف والاستجابة لسنوات مقبلة.

وقد تطورت الأبحاث والأدلة المتعلقة بأسباب العنف ضد المرأة وعواقبه 

تطورا كبيرا على مدى العقد الماضي. ومن الواضح الآن أن أغلب أشكال العنف 

هذه  من  المرأة، وكثير  تعرفهم  أشخاص  أيدي  على  ضد المرأة)4( تحدث 

الأشكال يتم التعتيم عليها باعتبارها تشكل جانبا من الحياة أو الثقافة 

الأسرية/الخاصة. ويشمل العنف ضد المرأة عنف العشير – وهو أكثر الأشكال 

شيوعا على الصعيد العالمي، ويتضمن الأفعال القسرية جنسيا ونفسيا وجسديا 

من جانب الأزواج أو الخلان الحاليين أو السابقين – فضلا عن قتل الإناث، 

والعنف الجنسي على أيدى أفراد من غير العشراء، والتحرش الجنسي، والاتجار، 

والاستغلال الجنسي، والممارسات التقليدية الضارة مثل العنف المرتبط بالمهور، 

والزواج المبكر، وتشويه/ بتر الأعضاء التناسلية للإناث، والجرائم المرتكبة باسم 

المرأة. ويؤثر  معاملة  الانتقائي، وإساءة  المولودات، والاجهاض  ‘الشرف’، وقتل 

بيانات  قاعدة  زيارة  اعتمدت، يرجى  التي  الوطنية  العمل  خطط  بشأن  معلومات  على  2 �للحصول 
الأمين العام للأمم المتحدة المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وهي متاحة على الموقع

 http://www.un.org/esa/vawdatabase.
3 �انظر قرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة  61/143، الفقرة 8، و63/155، الفقرة 16، 

و 65/187، الفقرة 16، بشأن تكثيف الجهود للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة.

النموذجي  الاطار  هذا  المرأة’ في  ضد  مصطلح ‘العنف  المصطلحات: يستخدم  بشأن  4 �ملاحظة 
للإقرار بالطابع المحدد، والأثر اللاتناسبي، للعنف الجنساني على المرأة. ويقصد به أن يشمل 

العنف الجنساني ضد الفتيات. أما المصطلح البديل، وهو ‘العنف الجنساني’، فيستخدم أحيانا في 

خطط العمل الوطنية، ويكرر استخدامه هنا عند الإشارة إلى هذه الخطط مباشرة. ومصطلح العنف 

الجنساني هو مصطلح أشمل من الوجهة التقنية، حيث أن الرجل أيضا قد يكون ضحية للعنف الجنساني 

العرقي’(. أو ‘التطهير  التعذيب  أشكال  أحد  باعتباره  )مثلا، الخصي 

مقدمة
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الخطة على الأجل الطويل على إحداث التغيير، بما في ذلك الحوكمة، ومشاركة 

المجتمع المدني، واستعراض التشريعات والسياسات، والاضطلاع ببرامج لتنمية 

القوى العاملة، ووضع نظم للتمويل المستمر؛

الفصل 3-4: استراتيجيات من أجل الوقاية الأولية من العنف ضد المرأة من 

خلال تغيير المواقف وإجراء تغييرات تنظيمية وثقافية؛

الفصل 3-5: استراتيجيات لإنشاء منظومة منسقة ومتكاملة للاستجابة، 

تشمل رعاية ضحايا العنف ضد المرأة/الناجيات منه، ودعمهن وتمكينهن، 

ومساءلة مرتكبيه؛

الفصل 3-6: تنفيذ خطط عمل وطنية؛

الفصل 3-7: استراتيجيات التقييم والرصد والابلاغ لكفالة مواصلة التحسين 

وبناء الأدلة من أجل الإجراءات التي ستتخذ في المستقبل.

ومن المأمول أن يكون الدليل مفيدا للدول الأعضاء وغيرها من الأطراف صاحبة 

المصلحة في تعزيز خطط العمل القائمة المتعلقة بالعنف ضد المرأة، ووضع خطط 

عمل جديدة وشاملة.

وهناك وثيقة مصاحبة هي دليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة وملحق 

لها هو ملحق بشأن “الممارسات الضارة” بالمرأة، صادران عن هيئة الأمم 

المتحدة للمرأة، يوفران مبادئ توجيهية بشأن التشريعات الشاملة المتعلقة 

بالعنف ضد المرأة. والدليل والملحق متاحان على الموقع:

 http://www.unwomen.org/handbook-for-legislation-on-vaw.

التوصيات الواردة في هذا الدليل ترد مباشرة في الخطط القائمة، في حين تشير 

توصيات أخرى إلى جوانب غير موثقة أو غير عامة لعملية تقرير السياسات، 

ولكن اجتماع فريق الخبراء يعتبرها ضرورية لنجاح خطط العمل الوطنية.

ويعمد الدليل إلى تجميع المعارف الراهنة المتعلقة بالسياسات الفعالة لمنع 

العنف ضد المرأة والتصدي له، ويبين بصورة محددة الكيفية التي تقوم بها 

الدول بتطوير تلك السياسات وتنفيذها في سياقاتها الخاصة بها. ولا تشكل 

الوثيقة بحد ذاتها خطة نموذجية، ولكنها تحدد مبادئ توجيهية لمساعدة مقرري 

السياسات والقائمين بجهود الدعوة على صياغة خطط فعالة. وهي تستند إلى 

الممارسات الجيدة الموجودة في خطط الدول ومشورة الخبراء من مختلف 

البلدان والمناطق. وقد صممت المبادئ التي تبلورها بحيث يمكن تطبيقها 

بغض النظر عن السياق السائد في أية دولة بعينها أو حجمها أو قاعدة 

مواردها، وإن كان أسلوب التنفيذ قد يختلف من دولة إلى أخرى.

ويحدد الدليل أولا الإطار القانوني والسياساتي الدولي والإقليمي الذي ينيط 

بالدول مهمة اعتماد وتنفيذ خطط عمل وطنية للتصدي للعنف ضد المرأة. ثم 

يعرض بعد ذلك إطارا نموذجيا لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد 

المرأة، الذي يضع توصيات، مصحوبة بتعليقات توضيحية وأمثلة للممارسات 

الجيدة في المجالات التالية:

الفصل 3-1: مبادئ توجيهية لتحديد المشكلة وإرساء فهم مشترك للعنف 

ضد المرأة؛

الفصل 3-2: عمليات التنمية اللازمة لوضع خطط عمل وطنية؛

الفصل 3-3: الهياكل والإجراءات الشاملة لعدة قطاعات التي تكفل قدرة 
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ترد الاشتراطات التي تقضي باعت�د وتنفيذ خطط عمل وطنية للتصدي للعنف ضد المرأة في الصكوك 

الدولية لحقوق الإنسان والمتعلقة بالسياسات.



الدولية والسياساتية  القانونية  | 1.24 | الصكوك 

تقوم  بأن  الإنسان  بحقوق  المعنية  اللجنة  والعنف الأسري)10(. وأوصت 

الدول الأطراف بتنفيذ خطط عمل وطنية بشأن العنف ضد المرأة)11(، في 

حين ناشدت لجنة حقوق الطفل الدول الأطراف أن تكفل تنفيذ خطط عمل 

مناهضة  لجنة  وطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث)12(. وأوصت 

التعذيب بأن تنظر الدول في اعتماد خطط عمل وطنية لمنع واستئصال 

العنف ضد النساء والأطفال، فضلا عن مكافحة الاتجار بالبشر)13(. ورحبت 

لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بخطط العمل الوطنية 

المتعلقة بالاتجار، وشجعت تنفيذها تنفيذا فعالا)14(.

 �E/C.12/1/Add.38، الفقرة 36، و E/C.12/1/Add.108، الفقرة  10
52، و E/C.12/HUN/CO/3، الفقرة 43.

 ،CCPR/C/SDN/OC/3 الفقرة 17، و ،CCPR/C/AUS/CO/5�  11
الفقرة 14.

 CRC/C/RMC/CO/2، الفقرة 60. 12

 �CAT/C/BDI/CO/1، الفقرة 18، و CAT/C/SRB/CO/1، الفقرة  13
21، و CAT/C/LVA/CO/2، الفقرة 20.

 .CERD/C/AZE/CO/6  14

تدعو الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، التي تتولى 

رصد تنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بصفة منتظمة، الدول الأطراف 

إلى وضع وتنفيذ ورصد خطط عمل وطنية للتصدي للعنف ضد المرأة. 

وقد أوصت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة العديد من 

الدول الأطراف بأن تقوم بوضع واعتماد وتنفيذ خطط عمل وطنية شاملة 

ومتعددة القطاعات لمكافحة العنف ضد المرأة وإنشاء آلية مؤسسية لتتولى 

تنسيق التدابير المتخذة في هذا الشأن ورصدها وتقييم مدى فعاليتها)6(. وقد 

أوصت تلك اللجنة باعتماد خطة من هذا القبيل بشأن مختلف أشكال 

أهمية  اللجنة  تلك  أبرزت  العنف ضد المرأة، مثل العنف الأسري)7(. كما 

الاقتصادية  الحقوق  لجنة  تخصيص موارد كافية لذلك الغرض)8(. وأوصت 

والاجتماعية والثقافية بأن تقوم الدول الأطراف باعتماد وتنفيذ خطط 

عمل وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة)9(، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص 

المرأة،  ضد  التمييز  بالقضاء على  المعنية  المثال )SUPP( A/57/38 )اللجنة  سبيل   �على  6
2002(، الفقرة 332، و CEDAW/C/AUT/CO/6، الفقرة 24، و 

 ،CEDAW/C/FIN/CO/6 الفقرة 20، و ،CEDAW/C/LUX/CO/5
الفقرة 16 و CEDAW/C/RWA/CO/6، الفقرة 26.

المثال CEDAW/C/EST/CO/4، الفقرة 17، و  سبيل   �على  7
CEDAW/C/TLS/CO/1، الفقرة 30.

 CEDAW/C/SWE/CO/7، الفقرة 29. 8

 E/C.12/KHM/CO/1، الفقرة 20، و E/12.C/AUS/CO/4، الفقرة 22. 9
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الاستنتاجات المتفق عليها للجنة، المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز 

والعنف ضد الطفلة لعام 2007 الدول الأعضاء على وضع خطط عمل وطنية 

فعالة، في حين تدعو استنتاجاتها المتفق عليها المتعلقة بالعنف ضد المرأة 

لعام 1998 الحكومات إلى “وضع خطط أو برامج أو استراتيجيات 

وطنية شاملة منسقة ومتعددة التخصصات” تحدد فيها “أهداف وجداول 

زمنية للتنفيذ، واتخاذ إجراءات فعالة لانفاذها على الصعيد المحلي، بوضع آليات 

للرصد تشترك فيها جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك إجراء مشاورات مع 

المنظمات النسائية”)20(.

وفي قرار مجلس حقوق الإنسان 12/14 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 

العنف  أشكال  جميع  القضاء على  إلى  الرامية  الجهود  تسريع  2010 بشأن 
ضد المرأة: ضمان التزام الحرص الواجب لمنع العنف، يحث المجلس الدول 

على وضع خطط عمل أو تعزيز الموجود منها للقضاء على العنف ضد النساء 

والفتيات، على أن تحدد فيها بوضوح المسؤوليات الحكومية عن منع العنف 

وأن تدعمها بالموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة، بما في ذلك وضع أهداف 

محددة زمنيا وقابلة للقياس وتسريع عملية تنفيذ خطط العمل الوطنية 

القائمة. كما طلبت لجنة حقوق الإنسان سابقا إلى الدول “أن تقوم، على 

جميع المستويات الملائمة، بصياغة وتنفيذ وتعزيز خطط عمل، بما في ذلك 

وضع أهداف محددة زمنيا وقابلة للقياس ... للقضاء على العنف ضد النساء 

العامل  للفريق  التاسع  التقرير  عام 2005، ذكر  والفتيات”)21(. وفي 

المعني بالممارسات التقليدية الضارة بصحة المرأة والطفل والتابع للجنة الفرعية 

لتعزيز وحماية حقوق الإنسان أن “خطط العمل الوطنية تظل أدوات هامة 

لوضع تدابير شاملة تهدف إلى مكافحة العنف ضد المرأة”)22(.

وقد ضمنت المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة تقاريرها مؤشرات من 

لعام 2002 بشأن  تقريرها  أجل التنفيذ الفعال لخطط العمل)23(. وفي 

الممارسات الثقافية التي تتبع داخل الأسرة، والتي تتسم بالعنف ضد المرأة، 

أوصت المقررة الخاصة بأن تضع الدول “خطط عمل وطنية للقضاء على العنف 

في الأسرة، وخاصة ما يتصل منه بالممارسات الثقافية”)24(. 

.http://www.unwomen.org/csw/agreedconclusions انظر  20

ضد  العنف  القضاء على  سابقا 14/2005 لعام 2005 بشأن  الإنسان  حقوق  لجنة   �قرار  21
المرأة، الفقرة 17 )ل(؛ انظر أيضا القرار 45/2003 لعام 2003 بشأن الموضوع ذاته.

تطور  عن  والنهائي  التاسع  المتحدة )2005(، التقرير  للأمم  والاجتماعي  الاقتصادي   �المجلس  22
الحالة فيما يتعلق بالقضاء على الممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفلة، 

E/CN.4/Sub.2/2005/36 )11 تموز/يوليه 2005(، الفقرة 87.

.A/HRC/7/6 انظر   23

 E/CN.4/2002/83، الفقرة 126. 24

يدعو عدد كبير من صكوك السياسات إلى اعتماد خطط عمل وطنية لمكافحة 

العنف ضد المرأة.

ويحث منهاج عمل بيجين، الذي اعتمده المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة 

في عام 1995، الحكومات على القيام، على جميع الصعد الملائمة، بصياغة 

وتنفيذ خطط عمل من أجل القضاء على العنف ضد المرأة)15(. ويطلب 

اعلان القضاء على العنف ضد المرأة لعام 1993، الذي اعتمدته الجمعية 

العمومية، إلى الدول “أن تدرس إمكانية وضع خطط عمل وطنيه لتعزيز حماية 

المرأة من جميع أشكال العنف، أو أن تدرج أحكاما لذلك الغرض في الخطط 

الموجودة بالفعل، آخذة في الاعتبار، حسب الاقتضاء، أي عون يمكن أن تقدمه 

المنظمات غير الحكومية، ولا سيما منها المنظمات المعنية بمسألة العنف ضد 

المرأة )المادة 4 )هـ((”)16(.

وفي السنوات الأخيرة، دأبت الجمعية العمومية بصورة منتظمة على دعوة الدول 

الأعضاء إلى اعتماد وتعزيز خطط عمل وطنية بشأن العنف ضد المرأة. فالقرار 

بتكثيف  الأول/ديسمبر 2006 والمتعلق  143/61 المؤرخ 19 كانون 
الجهود للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، على سبيل المثال، حث 

الدول الأعضاء على وضع أو تعزيز خطط عمل وطنية بشأن القضاء على العنف 

ضد المرأة، مدعمة بالموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة، بما في ذلك أهداف 

ذات إطار زمني ويمكن قياسها، والاسراع بوتيرة تنفيذ خطط العمل الوطنية القائمة 

التي تقوم الحكومات بشكل منتظم برصدها وتحديثها، مع مراعاة مدخلات 

المجتمع المدني، لا سيما المنظمات والشبكات النسائية، وغير ذلك من الأطراف 

الأول/ديسمبر  القرار 155/63 المؤرخ 18 كانون  المعنية)17(. وفي 

القيام، “بالشراكة  على  الدول  الجمعية  ذاته، حثت  الموضوع  2008 بشأن 
مع جميع الجهات المعنية، بوضع خطة وطنية متكاملة وشاملة مكرسة لمكافحة 

العنف ضد المرأة بجميع جوانبه، تشمل جمع البيانات وتحيلها واتخاذ التدابير 

لمنع العنف والحماية منه والقيام بحملات تثقيف وطنية”؛ وإنشاء آليات وطنية 

لرصد وتقييم تنفيذ خطط العمل الوطنية المتعلقة بالقضاء على العنف ضد النساء 

والفتيات، بطرق منها استخدام مؤشرات وطنيه؛ وتوفير الدعم المالي الكافي لتنفيذ 

خطط العمل الوطنية هذه)18(.

وتشدد لجنة وضع المرأة، في قرارها 7/54 الصادر في آذار/مارس 2010 

بشأن القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، على أهمية اعتماد خطط 

عمل وطنية شاملة ومتعددة التخصصات بشأن القضاء على تشويه الأعضاء 

التناسلية للإناث، تتضمن أهدافا ومؤشرات واضحة وتدابير وطنية للرصد الفعال 

وتقييم الأثر والتنسيق، وتخصيص ما يكفي من الموارد لتنفيذها)19(. وتحث 

 الفقرة 124 )ي(. 15

.A/RES/48/104  16

المتحدة 143/61، الفقرة 8 )ع(. للأمم  العمومية  الجمعية   قرار  17

المتحدة 155/63، الفقرات 16 )أ( و )و( و )ز(. انظر  للأمم  العمومية  الجمعية   �قرار  18
أيضا قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة 187/65، الفقرة 16.

المتحدة 7/54 لعام 2010، الفقرتان 8 و 17. انظر  بالأمم  المرأة  وضع  لجنة   �قرار  19
أيضا قرار لجنة وضع المرأة 2/51 لعام 2007.
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تدعو الحكومات إلى اعتماد تدابير مختلفة والنظر في وضع خطة عمل وطنية 

لمكافحة العنف ضد المرأة )المادة ‘13’(. وتوصي الجمعية البرلمانية لمجلس 

أوروبا، في قرارها 1512 )2006( المعنون “برلمانات متحدة في مكافحة 

العنف الأسري ضد المرأة”، بأن تعتمد البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء في مجلس 

عام 2009،  أوروبا خطط وطنية لوضع حد للعنف المنزلي ضد المرأة)28(. وفي 

اتخذت الجمعية القرار 1681 بشأن الحاجة الماسة إلى مكافحة ما تسمى 

بـ “جرائم الشرف” الذي يدعو الدول الأعضاء في مجلس أوروبا إلى “وضع 
وتنفيذ خطط عمل وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف 

المرتكب باسم ما يسمى بـ ‘الشرف’”. وتتمثل أهداف حملة مجلس أوروبا 

لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري، في تشجيع تنفيذ تدابير فعالة 

لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة، من خلال التشريعات وخطط العمل الوطنية 

والقيام بصفة منتظمة برصد التقدم المحرز)29(.

ويحث البرلمان الأوروبي للاتحاد الأوروبي، في قراره المؤرخ 26 تشرين الثاني/

نوفمبر 2009 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، “الدول الأعضاء على 

ادخال تحسينات على قوانينها وسياساتها الوطنية لمكافحة جميع أشكال العنف 

ضد المرأة، وبخاصة عن طريق وضع خطط عمل وطنية شاملة لمكافحة العنف 

ضد المرأة، وأن تتضمن تلك الخطط تدابير محددة لمنع عنف الرجل، 

وحماية الضحايا، ومقاضاة المرتكبين” )المادة 1(. وفي آذار/مارس 2009، 

اتخذ البرلمان الأوروبي القرار INI( 2071/2008( بشأن مكافحة تشويه 

الأعضاء التناسلية للإناث في الاتحاد الأوروبي، وطلب إلى الدول الأعضاء اعتماد 

خطط عمل وطنية تهدف إلى حظر ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث من 

الاتحاد الأوروبي. وقد أصدرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، وهي 

هيئة استشارية تابعة للاتحاد الأوروبي، فتوى بشأن العنف الأسري ضد المرأة في 

عام 2006، أوصت فيها بأن تقوم كل دولة من الدول الأعضاء باعتماد خطة 

ميثاق  أوروبا  مجلس  عمل وطنية لمكافحة العنف الأسري)30(. ومؤخراً، أقر 

منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري )2011، لم يدخل حيز 

النفاذ حتى الآن(، ويدعو الميثاق الدول الأعضاء إلى »إقرار وتنفيذ سياسات 

فعالة وشاملة ومنسقة على مستوى البلاد تتضمن جميع الإجراءات ذات الصلة 

لمنع ومكافحة ... وتوفير استجابات كلية للعنف ضد المرأة‘ )المادة 7(.

وفي جنوب شرق آسيا، يشجع إعلان عام 2004 بشأن القضاء على العنف ضد 

المرأة في منطقة رابطة أمم جنوب شرق آسيا، الدول على “القضاء على جميع 

أشكال العنف ضد المرأة من خلال تنفيذ سياسات وبرامج”.

المرأة. ضد  الأسري  العنف  رقم 1582 )2002(بشأن  الجمعية  توصية  أيضا   �انظر  28

الأسري،  العنف  المرأة، وبخاصة  ضد  العنف  لمكافحة  العمل  فرقة  ذلك، أدرجت  غلى   �بالاضافة  29
التابعة لمجلس أوروبا، في تقرير نشاطها النهائي لعام 2008، توصيات شتى بشأن خطط 

العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة، مثل إشراك الرجل في العملية وتخصيص ميزانية محددة 

.)EG - TFV )2008( 5 rev 1 وملائمة )انظر

المرأة )فتوى  ضد  الأسري  العنف  بشأن  الأوروبية  والاجتماعية  الاقتصادية  اللجنة   �فتوى  30
 416/2006 DE/SL AZ/AS/nk/um/ds-AZ/nk ،)بمبادرة ذاتية

SOC/218-CESE، بروكسل، 16 آذار/مارس 2006، الفقرة 4-1(.

يجري تكميل الاطار القانوني والسياساتي الدولي المبين أعلاه على مدى الزمن 

باعتماد أطر قانونية وسياساتية على الصعيد الإقليمي.

فبروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، 

الذي اعتمد الاتحاد الأفريقي في عام 2003، يقضي بأن تقوم الدول الأطراف 

باعتماد وتنفيذ تدابير ملائمة لكفالة حماية حق كل إمرأة في احترام كرامتها 

وحماية المرأة من جميع أشكال العنف، لا سيما العنف الجنسي واللفظي )المادة 

وفعالة  ملائمة  تدابير  الأطراف  الدول  تتخذ  المادة 4 بأن  3(. وتقضي 
لاعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وإدارية واجتماعية واقتصادية 

أخرى لكفالة منع جميع أشكال العنف ضد المرأة والمعاقبة عليها والقضاء 

عليها. ويطلب الميثاق الأفريقي للشباب لعام 2006 إلى الدول “وضع 

برامج عمل توفر الدعم القانوني والبدني والنفسي للفتيات والشابات اللاتي 

تعرضن للعنف والإيذاء بحيث يتسنى لهن الاندماج مرة أخرى تماما في الحياة 

الاجتماعية والاقتصادية” )المادة 23 )م((. وفي مؤتمر الاتحاد الأفريقي 

لوزراء الصحة لعام 2007، اعتمد مشروع خطة عمل بشأن منع العنف في 

أفريقيا، يحدد النساء والفتيات بوصفهن الأكثر تضررا من العنف. وهو يحدد 

تدابير يلزم اتخاذها في مجالات استراتيجية رئيسية، مثل منع العنف، وتعزيز 

المساواة بين الجنسين، ودعم الضحايا، وإجراء الأبحاث، ولا يخاطب الدول 

الأعضاء فحسب، ولكن أيضا الهيئات الحكومية الدولية الإقليمية وشركاء 

التنمية. وهو يتضمن أيضا مبادئ توجيهية لوضع خطط عمل وطنية. 

وفي الأمريكتين، تقضي اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن منع العنف ضد المرأة 

والقضاء عليه والمعاقبة عليه )اتفاقية بيليم دو بارا( التي اعتمدت في عام 

إبطاء،  ودون  المناسبة  الوسائل  الأطراف، بكل  الدول  تنتهج  1994، بأن 
سياسات تستهدف منع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله. وقد 

اعتمد خبراء آلية متابعة اتفاقية بيليم دو بارا مجموعة من المؤشرات بشأن 

لنصف  تقريرهم  خطط العمل الوطنية لتنفيذ المادة 8 من المعاهدة)25(. وينص 

الكرة الغربي الذي اعتمد في عام 2008 على إجراء استعراض شامل وتحليل 

لخطط العمل الوطنية التي اعتمدتها الدول الأطراف في تنفيذها للاتفاقية)26(. 

وفي خطة العمل، التي اعتمدت في مؤتمر القمة الثالث للأمريكتين في عام 

2001، التزمت الدول بوضع سياسات وممارسات إضافية لمكافحة العنف ضد 
المرأة، بما في ذلك العنف الأسري)27(. 

وقد اتخذ عدد من الإجراءات على الصعيد الأوروبي. وهذه الإجراءات اتخذت 

بناء على تكليف من مجلس أوروبا في توصيته )2002( 5 الصادرة عن لجنة 
الوزراء إلى الدول الأعضاء بشأن حماية المرأة من العنف، وهي التوصية التي 

في  المحددة، بما  التدابير  من  بمجموعة  الاضطلاع  على  الأطراف  الدول  المادة 8، توافق   �بموجب  25
ذلك تنفيذ برامج، لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه والقضاء عليه.

 ،MESECVI/CEVI/doc.16/08 rev.1 ،OEA/Ser.L/II.7.10�  26
18 تموز/يوليه 2008.

http://www.summit-americas.org/Documents%20�  27
.for%20Quebec%20City%20Summit/Quebec/plan-e.pdf
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العمل الوطنية المتعلقةالعمل الوطنية المتعلقة
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أي عمل أو سلوك، قائم على نوع الجنس، يتسبب في وفاة إمرأة أو إيذائها أو 

معاناتها جسديا أو جنسيا أو نفسيا، سواء في المجال العام أو الخاص.

وربط خطط العمل الوطنية بمعاهدات حقوق الإنسان يسلم بأن المطالبات 

المتعلقة بكفالة الحقوق، بما في ذلك حق المرأة في العيش في ظل بيئة خالية من 

العنف، لا يمثل ‘مطالب جديدة’ ولكنها مطالب تشكل عن حق جزءا من واجب 

الدول بموجب القانون الدولي. وخطط العمل الوطنية توفر للدول فرصة لا 

لصياغة استجابة فعالة وشاملة وملائمة على الصعيد الوطني لالتزاماتها بموجب 

المعاهدات والمعايير الدولية المتصلة بالعنف ضد المرأة فحسب، بل أيضا لبيان تلك 

الاستجابة، وبالتالي المساعدة في عملية الابلاغ إلى الهيئات الدولية. وتصبح الخطة 

إقرارا بمسؤولية الحكومات أمام المرأة ذاتها، وأمام جميع مواطنيها، وأمام المجتمع 

الدولي. ويمكن أيضا للمعاهدات، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 

ضد المرأة، والنصوص الملحقة بها، أن توفر توجيهات للدول في مجالات عمل معينة 

بشأن منع العنف ضد المرأة والتصدي له.

وينبغي أن تؤخذ الالتزامات والمبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان بعين الاعتبار في 

جميع مراحل عمليات وضع الخطة وتنفيذها ورصدها. وتلاحظ الاستراتيجية 

الوطنية لتونس للوقاية من السلوكيات العنيفة داخل الأسرة وفي المجتمع: العنف 

الجنساني مدى الحياة )2009( التزامات تونس بموجب اتفاقية القضاء على 

التمييز ضد المرأة لا سيما فيما يتعلق بالشواغل التي أثارتها اللجنة المعنية بالقضاء 

على التمييز ضد المرأة في تقريرها الدوري الأخير، وتدرج الإجراءات الواردة في 

الاستراتيجية كجزء من استجابة الحكومة التونسية عموما لتلك الشواغل. وتقرر 

خطة العمل الوطنية المتعلقة بالعنف الجنساني لليبريا: خطة متعددة القطاعات 

البرامج  لمنع العنف الجنساني والتصدي له في ليبريا )2006-2011( أن 

والسياسات المتعلقة بالعنف الجنساني ينبغي أن تحترم حقوق الناجيات 

واحتياجاتهن والطابع السري لوضعهن وسلامتهن؛ وأن تكون ذات طابع أخلاقي، 

وحساسة من الوجهتين الثقافية والجنسانية، وأن تكون خاضعة للمساءلة وقائمة على 

المشاركة ومستدامة؛ وأن تكون ملتزمة بالحوكمة السليمة، والسلام، والأمن، 

وأن تنطوي على التعاون بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية والمجتمعية.

يوفر الاقرار صراحة بوجود عنف ضد المرأة وتعريفه في الخطط وفقا لمعايير حقوق 
الإنسان إطارا قويا ومتماسكا للحكومات والجهات المعنية في المجتمع المدني للاضطلاع 
بجهد تعاوني. ومن شأن ذلك ألا يستبعد نهجا أخرى تجاه منع العنف والقضاء عليه، 
مثل الجهود المبذولة في مجالات التثقيف والصحة والتنمية والعدالة الجنائية، ولكنه 

على العكس من ذلك، يشجع التصدي له بطريقة لا تتجزأ وكلية ومتعددة القطاعات. 
كما أنه يضع العمل المضطلع به على الصعيد الوطني في إطار السياق الأعم للعمل 

الإقليمي والدولي من أجل القضاء على العنف ضد المرأة، مع تعزيز إمكانية الشراكة 
والتعاون على هذا المستوى. وخطط العمل الوطنية من تونس والأردن وليبريا 

وليسوتو والسويد وبليز وغيانا وسري لانكا وفيجي )على سبيل المثال لا الحصر( تقرر 
جميعها بوضوح أن العنف ضد المرأة يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان.

والنص صراحة على تعريف للعنف ضد المرأة يقوم على الصكوك الدولية أو 
الإقليمية من شأنه أن يزود الخطط بنقطة مرجعية معترف بها دوليا يمكن الاستناد 

إليها في بناء فهم مشترك للعنف ضد المرأة عبر قطاعات مختلفة، وتحديد نطاق 
عمل تلك الخطط. وتتسم هذه التعاريف بكونها ذات طابع عريض النطاق بصفة 

عامة لكي تظل صالحة للتطبيق مع تزايد وتطور الأدلة المتعلقة بطبيعة هذا 
العنف وأسبابه الجذرية وعواقبه )انظر الفرع 3-1-4(. فخطة عمل 
سري لانكا لدعم قانون منع العنف الأسري )2007(، على سبيل المثال، 
تستخدم تعريف العنف ضد المرأة الوارد في المادة 1 من الاعلان المتعلق 

بالقضاء على العنف ضد المرأة لعام 1993، الذي اعتمدته الجمعية 
العمومية للأمم المتحدة، بأنه يعني: 

أي عمل ينطوي على عنف قائم على نوع الجنس يفضي، أو قد يفضي، إلى الحاق 
ضرر أو ألم جسدي أو جنسي أو نفسي بالمرأة، بما في ذلك التهديد بارتكاب أعمال 

من هذا القبيل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء في الحياة 
العامة أو الخاصة.

وتستخدم خطة هايتي الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة )2006-
البلدان  اتفاقية  المادة 1 من  في  الوارد  المرأة  ضد  العنف  2011( تعريف 
الأمريكية المتعلقة بمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه والقضاء عليه )اتفاقية 

بيليم دو بارا(، بأنه يعني:

1-3
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نهج قائم على حقوق الإنسان

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن:

الإنسان؛ لحقوق  انتهاكا  يشكل  المرأة  ضد  العنف  بأن  • تقر 
الدولية؛ للمعايير  وفقا  المرأة  ضد  العنف  • تعرف 

الصلة ذات  الإنسان  حقوق  معاهدات  بموجب  الدول  لالتزامات  صراحة  • تستجيب 

التعليق
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وذلك في رؤيتها التي تدعو إلى: ‘مجتمع منصف جنسانيا ومخول صلاحيات 

لحماية أفراده ولا سيما النساء والأطفال من أي شكل من أشكال العنف 

والاستغلال’. وتتوخى خطة العمل الوطنية للمكسيك لمنع العنف ضد المرأة 

والتصدي له والقضاء عليه )2007-2012( القضاء على جميع أشكال 

التمييز، وتغيير أنماط السلوك الاجتماعي – الاقتصادي بغية كفالة استقلال المرأة 

وتمكينها. ويجري التصدي للعنف ضد المرأة من خلال الاستراتيجية الوطنية 

للمرأة الأردنية، 2006-2010 للأردن، التي تستهدف ‘احداث تحول 

ملموس في وضع المرأة لكي يتسنى القضاء على جميع أشكال التمييز ضدها، 

وتحقيق مشاركتها على نحو فعال ومتكافئ مع الرجل في جميع مناحي الحياة 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية’.

ويتضمن كثير من الخطط استراتيجيات من أجل تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا 

وسياسيا بوصف ذلك عنصرا من عناصر خطط مكافحة العنف ضد المرأة. ويتم 

تمكين المرأة عندما تتوفر لها القوة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية 

للتمتع تمتعا تاما بحقوقها وبقدرتها على اتخاذ قرارات حقيقية بشأن حياتها. 

وتنص الخطة الوطنية للرأس الأخضر لمكافحة العنف الجنساني )2006( 

على إنشاء وتعزيز آليات لزيادة إمكانية حصول المرأة على الموارد، بما في ذلك 

عن طريق تيسير حصولها على الائتمان وغيره من أشكال الدعم لادماجها في 

سوق العمل، ويتوخى أن تكون بمثابة إجراء لزيادة تمكينها اجتماعيا واقتصاديا. 

وتتضمن خطة العمل الوطنية لليسوتو على مدى العام لانهاء العنف 

الجنساني )2008( هدفا استراتيجيا يتمثل في إحداث تغيير اجتماعي 

واقتصادي وثقافي وسياسي عن طريق تحدي الأعراف والممارسات الاجتماعية 

المثال عن  سبيل  على  الجنساني، وذلك  العنف  إدامة  إلى  تؤدي  التي  – الثقافية 
طريق تعزيز الوضع الاقتصادي للنساء والفتيات وتشجيع مشاركة المرأة والرجل 

على قدم المساواة في السلطة والسياسة وعمليات صنع القرار.

تعرف اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة العنف ضد المرأة بأنه 

يمثل شكلا من أشكال التمييز ومظهرا من مظاهر عدم تكافؤ علاقات القوة بين 

الرجل والمرأة على مدى التاريخ، وتتوقف فعالية خطط العمل الوطنية على 

إقرارها بديناميات العنف المتأصلة جنسانيا والاستجابة لها. ومن ثم، فإن خطط 

العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة ينبغي ألا تستوعب في إطار الخطط 

الرامية إلى التصدي للعنف بصورة أعم، حيث أن كلا من منع العنف ضد المرأة 

والتصدي له سيكون بالضرورة مختلفا عنه في أشكال العنف الأخرى.

وتشير الخطة الاستراتيجية للسلطة الوطنية الفلسطينية لمكافحة العنف ضد 

المرأة )2011-2015( إلى أن العنف ضد المرأة هو مسألة تتعلق 

بسطوة الرجل وعدم تكافؤ علاقات القوة، وأن ‘القوة والسيطرة تتحددان من 

خلال الثقافة والتقاليد والعادات [ ... ] التي تنعكس في القوانين واللوائح 

والمؤسسات المجتمعية’. وتقرر خطة العمل الوطنية لتنزانيا لمنع واستئصال 

العنف ضد النساء والأطفال )2001-2015( أن العنف ضد المرأة 

هو ‘نتيجة لعدم تكافؤ الوضع وعلاقات القوة بين المرأة والرجل في الأسرة 

وفي المجتمع [ ... ] ويستدام من خلال النظام القانوني، وعملية التواصل 

الاجتماعي، وتباين إمكانية الحصول على الموارد والتحكم فيها’ وتتضمن تحقيق 

هدف الإنصاف والمساواة بصورة مستدامة بين المرأة والرجل.

ووضعت فيجي خطة عملها المتعلقة بالعنف ضد النساء والأطفال )1999-

قبيل  من  مسائل  تعالج  التي  العمل  خطط  من  مجموعة  سياق  2008( في 
تعميم مراعاة المنظور النسائي والجنساني؛ والمرأة والقانون؛ وتنمية المشاريع 

البالغة الصغر؛ والتوازن الجنساني في عملية صنع القرار. وتلاحظ الخطة أن 

ذلك  في  الحياة، بما  مناحي  جميع  في  متغلغل  الجنسين  بين  المساواة  ‘انعدام 
القبول الضمني للعنف ضد النساء والأطفال في البيت’. وتتضمن الخطة 

الاستراتيجية للفلبين للمجلس المشترك بين الوكالات والمعني بالعنف ضد المرأة 

وأطفالها، 2007-2010، مفهوم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، 

2-1-3

العنف ضد المرأة باعتباره شكلا من أشكال التمييز الجنسي

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن:

علاقات  تكافؤ  عدم  مظاهر  من  ومظهرا  التمييز  أشكال  من  شكلا  يمثل  المرأة  ضد  العنف  بأن  • �تقر 
القوة تاريخيا بين الرجل والمرأة.

التعليق
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فيها العنف )مثلا، في البيت، أو في المجتمع المحلي، أو في أماكن العمل(. وميزة 

هذه الخطط التي تعالج ‘مسألة واحدة’ هي أنها يمكن أن تعالج الخصائص 

الفريدة لأشكال العنف، أو الخصوصيات التشغيلية للأطر أو النظم، بأسلوب 

أكثر تركيزا. كما أنها قد تعكس أولوية الجهد وفقا للاحتياجات التي يتم 

تحديدها. ومع ذلك، فإن وجود خطط تعالج شكلا واحدا فقط من 

أشكال العنف قد يحجب الطابع المتواصل للعنف ضد المرأة وترابط أشكاله 

المختلفة. ويلزم في هذه الحالة بيان الروابط القائمة بالأشكال الأخرى للعنف 

والكيفية التي ستعالج بها هذه الأشكال في السياسة العامة. فخطة عمل 

الدانمرك لوقف العنف الأسري للرجال ضد النساء والأطفال )2005-

بشأن  أخرى  عمل  بخطة  روابط  وجود  إلى  المثال، تشير  سبيل  2008(، على 
الزيجات القسرية/المرتبة/ شبه المرتبة. وخطة عمل جورجيا المتعلقة بمنع  

العنف الأسري وحماية ضحايا العنف )2009-2010( ترافقها خطة 

عمل لمكافحة الاتجار )2009-2010(، تقوم بتنفيذهما وكالة منفذة 

مشتركة.

وكثير من خطط العمل الوطنية تركز بشكل خاص على العنف الأسري بوصفه 

من أكثر مظاهر العنف ضد المرأة شيوعا، وهي في قيامها بذلك تعالج احتياجات 

الأطفال الذين تعرضوا أو يحتمل تعرضهم لمثل هذا العنف. والاستراتيجية 

الوطنية لتونس للوقاية من السلوكيات العنيفة داخل الأسرة وفي المجتمع: 

العنف الجنساني مدى الحياة )2009( تأخذ هذه المسائل تحديدا بعين 

الاعتبار، مثلما تفعل دعوة المملكة المتحدة لانهاء العنف ضد النساء 

والفتيات )2010(، وهي الدعوة التي تشير إلى أن العنف ‘يمكن أن 

يضر بأسر بأكملها، بمن فيها من الأطفال’. وتهدف خطة عمل جورجيا المتعلقة 

بمنع العنف الأسري وحماية ضحايا العنف  )2009-2010( إلى تلبية 

احتياجات جميع أفراد الأسر المتضررة من العنف الأسري، بمن فيهم الأطفال 

والمسنون.

يظهر العنف ضد المرأة على هيئة نطاق متواصل من الأشكال المتعددة 

والمترابطة وأحيانا المتكررة. وهو ينطوي على إيذاء أو استغلال بدني ونفسي/

عاطفي جنسي واقتصادي، ويعانى في نطاق من الأطر في مجالات خاصة وعامة 

على السواء، ويمكن أحيانا أن يتجاوز الحدود الوطنية. وهذه الأشكال من 

العنف تشمل )ولكن لا تقتصر على( العنف الأسري، والعنف الجنسي، 

والاغتصاب الزوجي، والملاحقة، والتحرش الجنسي، والاتجار والاستغلال الجنسي، 

وزواج الأطفال، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والممارسات الضارة التي 

تشكل عنفا ضد المرأة أو تسهم فيه. كما تعاني المرأة من العنف طوال حياتها 

بطرق شتى وفي سياقات مختلفة، والكثير من أشكال العنف ضد المرأة تعاني 

منه الفتيات أيضا. وينبغي لخطط العمل الوطنية أن تقوم )سواء من خلال 

وثائق استراتيجية فردية أو متعددة( بتسمية الأشكال والمظاهر المختلفة للعنف 

ضد المرأة والتصدى لها، بحيث يتسنى للسياسات المتبعة أن تأخذ في الاعتبار 

الخصائص المشتركة والتداخلات بينها.

وتهدف بعض الدول إلى التصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة في خطة 

واحدة، وهو ما تكون له مزية التعرف على التقاطعات بين مختلف أشكال 

العنف بحيث يمكن تحديد مفاهيم الإجراءات المتخذة وفقا لذلك وتعرف. 

فخطة العمل الوطنية المتعلقة بالعنف الجنساني لليبريا: خطة متعددة 

القطاعات لمنع العنف الجنساني في ليبريا والتصدي له )2011-2006(، 

على سبيل المثال، تعرف العنف الجنساني تعريفا واسعا يشمل العنف الأسري،  

والاغتصاب، والانتهاك الجنسي للأطفال، وغيره من أنواع العنف والاستغلال 

الجنسي، والاتجار بالنساء، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والزواج المبكر 

والقسري، وتوارث الزوجات، وحرمان الفتيات والنساء من التعليم.

وهناك دول أخرى تعالج شكلا وحيدا من أشكال العنف في خطتها، أو تعتمد 

مجموعة من الخطط تعالج كل منها أشكالا مختلفة من العنف )مثلا عنف 

العشير، أو العنف الجنسي، أو الاتجار(، أو تستهدف الأطر المختلفة التي يحدث 

3-1-3

الأشكال المختلفة للعنف ضد المرأة

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن:

لها. وتتصدى  المرأة  ضد  للعنف  والمتقاطعة  المتعددة  الأشكال  على  • تتعرف 

التعليق



توجيهية 1.3 | مبادئ  | 11

في حالات الاغتصاب الجماعي والاغتصاب على أيدى جماعات إجرامية. والخطة 

الوطنية لاكوادور للقضاء على العنف الجنساني ضد الأطفال والمراهقين والنساء 

المرأة )2009- ضد  العنف  لمكافحة  لبيرو  الوطنية  )2008( والخطة 
ومفاهيمه  المرأة  ضد  العنف  نطاق  عن  أجزاء كبيرة  2015( تتضمنان 

وأشكاله ومظاهره، بما في ذلك مجموعة من الرسوم البيانية والجداول التي تبين 

مسائل من قبيل معدلات انتشار مختلف أشكال العنف، والنطاقات العمرية 

المتضررة، والتغييرات الحاصلة على مدى الزمن.

وقد استعانت خطة العمل الوطنية لليبريا المتعلقة بالعنف الجنساني: خطة 

متعددة القطاعات لمنع العنف الجنساني والتصدي له في ليبريا )2006-

دراسات  ذلك  في  الاحتياجات، بما  تقييم  عمليات  من  2011( بسلسلة 
أجرتها الحكومة في الفترة 2004-2005 لمدى انتشاره وموارده من 

المرافق الصحية، وذلك بدعم من منظمة الصحة العالمية. وتتضمن خطة العمل 

الوطنية لليسوتو على مدى العام لانهاء العنف الجنساني )2008( التزاما 

بإنشاء بيانات خط الأساس في المجالات الرئيسية للعنف الجنساني في المراحل 

الأولى لتنفيذ الخطة، ووضع تدابير لتحديد ما إذا كان العنف الجنساني آخذا 

في التناقص. ويشمل ذلك إجراء دراسة استقصائية أساسية للمواقف المتعلقة 

بالعنف الجنساني لاستخدامها في رصد التقدم المحرز.

كما يمكن أن تتضمن الخطط الدروس المستفادة من عمليات تقييم الخطط 

والسياسات السابقة في هذا المجال، أو، في حالة عدم وجود تقييمات رسمية، أن 

تضطلع باستعراض دقيق لهذه السياسات لتقييم مدى فعالية العملية، والنتائج 

التي تحققت، والثغرات المتبقية. فالعملية الانمائية للخطة الوطنية الثانية 

لبليز، خطة العمل الوطنية المتعلقة بالعنف الجنساني )2013-2010(، 

على سبيل المثال، شخصت تحديدا العناصر التي حققت نجاحا والعناصر التي 

لم تحقق نجاحا في الخطة الأولى )2007-2009(، واستهدفت معالجة 

أوجه القصور والبناء على النجاحات التي تحققت.

تبدأ معظم الخطط بما هو معروف في المصطلحات الاحصائية والوصفية بشأن 

الأسباب الجذرية للعنف ضد المرأة وطبيعته ومدى انتشاره وأثره، ليس فقط 

لبيان الأشكال المختلفة للعنف ضد المرأة وتقاطعاتها في ذلك البلد بالذات، بل 

أيضا لاتاحة إمكانية تحديد الثغرات القائمة في المعارف والاستراتيجيات، ووضع 

خط أساس يمكن إزاءه قياس التقدم المحرز. وينبغي أن تستفيد خطط العمل 

الوطنية من قاعدة الأدلة العالمية المتنامية للممارسات الجيدة والمستجدة لكي 

يتسنى لها أن تمثل بدقة المسائل التي تكتنف العنف ضد المرأة. ويمكن 

لاقامة شراكات مع الجامعات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية 

أن تؤدي إلى توسيع نطاق جمع الأدلة وتقليل تكاليف هذا الجهد إلى أدنى 

حد ممكن. وتستشهد الاستراتيجية الوطنية لتونس للوقاية من السلوكيات 

العنيفة داخل الأسرة وفي المجتمع: العنف الجنساني مدى الحياة )2009( 

بالعديد من الدراسات الدولية والوطنية بشأن أسباب العنف الجنساني، 

وأشكاله الأكثر شيوعا، والمشاكل التي تواجهها المرأة للحصول على الدعم أو 

الفرار من العنف، بوصفها أحد أشكال ‘تحديد الثغرات’ للاستراتيجية.

وتعمد بعض الخطط إلى تجميع بيانات وطنية وإقليمية ومحلية بشأن مسائل 

من قبيل مدى انتشار العنف ضد المرأة، وطبيعته، والتعرض له، وارتكابه، 

والابلاغ عنه، فضلا عن المواقف والممارسات التي تسهم فيه، وذلك لاعطاء 

قياس  تيسير  إلى  أيضا  هذا  يؤدي  أن  الأساس. ويمكن  خط  ‘صورة’ لبيانات 
التقدم المحرز في تحقيق أهداف الخطة، وللمساعدة في تحديد أولويات مجالات 

العمل. ويمكن لعمليات مراجعة الأدلة والممارسات البحثية على الصعد الوطني 

والإقليمي والمحلي أن تساعد كذلك في تحديد النهج الرائدة المتعلقة بالسياق 

الوطني في مجالات المضمون الموضوعي وهي المنع، وتوفير الحماية، والتحقيق/

الملاحقة القضائية. والخطة الوطنية لهايتي المتعلقة بالعنف ضد المرأة 

سنوي  مقارن  إجراء تقييم  المثال، تتضمن  سبيل  )2006-2011(، على 
لحالات الاغتصاب المبلغ عنها لمختلف الوكالات، التي يبين تحليلها حدوث زيادة 

 4-1-3

الأسباب الجذرية للعنف ضد المرأة ومدى انتشاره وأثره

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن:

العالمي،  النطاق  على  المرأة  ضد  للعنف  الجذرية  بالأسباب  المتعلقة  الدولية  الأبحاث  من  • �تستفيد 
وطبيعته وأثره، وتضمن تلك الأبحاث فيها؛

البلد  في  المرأة  ضد  للعنف  المختلفة  الأشكال  بطبيعة  المتعلقة  والأبحاث  البيانات  وابلاغ  بتجميع  • �تقوم 
المعني، ومدى انتشارها وأثرها، وتحديد الثغرات للعمل الذي سيضطلع به في المستقبل )انظر أيضا 

الفرع 3-3-6 بشأن تحسين الأبحاث والبيانات(.

التعليق
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تقديم الخدمات وفي استجابات نظام العدالة الجنائية، وتطوير الاجراءات 

المتخذة وفقا لذلك. وعلاوة على ذلك، ينبغي كفالة تمثيل مختلف الفئات في 

هياكل حوكمة الخطة وتنسيقها )انظر الفرع 3-3-3(، وكفالة أن تتضمن 

عمليتي رصد وتقييم السياسات والبرامج بيانات مفصلة لكي يتسنى قياس الأثر 

على الفئات المتنوعة والمهمشة )انظر الفرع 5-1-3(.

العنف  أشكال  من  وغيره  الأسري  العنف  من  الوقاية  استراتيجية   وفي 
الجنساني في إقليم فويفودينا المتمتع بالحكم الذاتي، 2012-2008 

إلى  حاجة  بوجود  اعتراف  هناك  المثال، كان  سبيل  صربيا(، على  )جمهورية 
توفير خدمات متخصصة لضحايا العنف ضد المرأة تكون متاحة بالذات لنساء 

طائفة الروما، وذوي الاعاقات، والمصابين بأمراض مزمنة ومشاكل نفسية، 

والنساء من المناطق الريفية، واللاجئات، والمشردات، والنساء ذوات الميول 

الجنسية المختلفة. كما يعتبر إعداد استجابات متخصصة وموجهة لمختلف فئات 

النساء أمرا حاسما في كفالة إمكانية الحصول على الخدمات بصورة منصفة. 

وتنص خطة عمل سري لانكا لدعم قانون منع العنف الأسري )2007( على 

ضرورة توفير التثقيف المجتمعي ووضع استراتيجيات للوقاية تستهدف ‘الفئات 

المستضعفة والمعرضة للخطر، بما في ذلك المشردين داخليا، والمهاجرات، وبناتهن 

المراهقات، والمتقدمات في السن والمسنات، والمعوقات، والنساء اللاتي يعملن في 

قطاع المزارع’. وتتضمن خطة عمل الدانمرك لوقف العنف الأسري للرجال ضد 

النساء والأطفال )2005-2008( العديد من الاجراءات التي تهدف إلى 

معالجة تقاطع التمييز في حياة ضحايا العنف/الناجين منه. فعلى سبيل المثال، 

هناك إجراء بشأن تعزيز معارف القائمين على أماكن الايواء بالقضايا التي تواجه 

النساء والأطفال من الأقليات العرقية يتضمن تعزيز معارف موظفي أماكن 

الايواء وتحسين مؤهلاتهم في هذا المجال. وثمة إجراء آخر ينطوي على إنتاج 

خمسة أفلام قصيرة بمختلف اللغات المحلية ‘لتوعية نساء الأقليات العرقية بما 

يحدث عندما يلتقين بأماكن الايواء، والسلطات المحلية، والسلطات الاقليمية، 

والمحامين، والشرطة’.

بينما يعد العنف ضد المرأة في المقام الأول شكلا من أشكال التمييز الجنسي، فإن 

ثمة أشكالا أخرى للتمييز والحرمان يمكن أن تزيد من تعرض المرأة لخطر العنف 

و/أو زيادة صعوبة إمكانية الوصول إلى نظم الدعم والعدالة. وهناك فئات 

معينة من النساء معرضات بشكل خاص للعنف، منها نساء الأقليات، والمرأة 

من الشعوب الأصلية والمرأة المهاجرة، والمرأة المعدمة، والنساء المقيمات في 

المؤسسات أو المحتجزات، والفتيات، والمعوقات، والمسنات، والنساء اللاتي يعشن 

في ظل حالات النزاع المسلح. كما أن هذه الفئات يقل احتمال استفادتها من 

الاستراتيجيات العامة، أو تكون قدراتها على الحصول على الخدمات والتسهيلات 

محدودة، أو تكون لها احتياجات خاصة لا تلبيها الاستراتيجيات العامة. 

فاللاجئات والمهاجرات، على سبيل المثال، قد يواجهن حواجز لغوية وثقافية في 

حصولهن على الخدمات أو استفادتهن من الاستراتيجيات. أما المعوقات، 

فيعانين من العنف بمعدل أعلى كثيرا، وبأشكال مختلفة، عن غيرهن من 

النساء، ويعانين من صعوبات أكبر في الحصول على خدمات الدعم.

والعنف ضد المرأة قد يفضي أحيانا إلى المرض والاعاقة، مما يؤدي إلى زيادة 

الحرمان وتفاقمه. والنساء اللاتي يتعرضن للعنف البدني والجنسي ترتفع 

معدلات إصابتهن بفيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض المنقولة 

بالاتصال الجنسي، ويمكن أن يحول الخوف من العنف دون قدرة الكثيرات 

منهن على التفاوض بشأن الممارسات الجنسية الآمنة )مثل استخدام الرفالات( 

والتماس العلاج من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي أو غيرها من الاصابات 

بالأعضاء التناسية(. المتعلقة  النفسية  الصدمات  )مثل 

وينبغي لخطط العمل الوطنية أن تعالج التقاطعات بين انعدام المساواة والتمييز 

لهذه الفئات المختلفة من النساء من خلال وضع استراتيجيات متخصصة أو 

مكيفة حسب حالتهن. ففي حالة الأنشطة القائمة على المنع، على سبيل 

المثال، ينبغي ألا يقتصر الغرض من الاجراءات المتخذة على تعزيز العلاقات 

القائمة على الاحترام والمساواة بين الجنسين فحسب، بل أيضا التصدي للتمييز 

والقولبة النمطية على أساس خصائص الهوية الأخرى. وفي الأنشطة اللاحقة 

للاستجابة، يتعين أخذ الاحتياجات الخاصة لمختلف الفئات في الاعتبار عند 

5-1-3

الأشكال المتعددة والمتقاطعة للتمييز والحرمان

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن:

والآراء  السياسي  والرأي  والدين  واللون  العرق  مثل  بعوامل  تتشكل  للعنف  المرأة  معاناة  بأن  • �تقر 
الأخرى، والأصل القومي أو الاجتماعي، والممتلكات، والحالة الزواجية، والميول الجنسية، والوضع من 

حيث الاصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والوضع من حيث الهجرة أو اللجوء، والسن، والاعاقة؛
من  المختلفة  الفئات  تواجهها  التي  المحددة  بالمشاكل  يتعلق  فيما  والاجراءات  الاستراتيجيات  • �تكيف 

النساء، بهدف تحقيق نتائج متكافئة لجميع النساء.

التعليق
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خطط العمل الوطنية طريقة لتجاوز هذا النهج التفاعلي أو المجزأ. فهي توفر 

إطارا لنهج شامل وكلي، يهدف إلى تحقيق تغيير كبير ودائم.

على مدى العقود القليلة الماضية، تطورت الأنشطة التي تضطلع بها الحكومات 

للتصدي للعنف ضد المرأة تطورا كبيرا. وكان قدر كبير من هذا الجهد، برغم 

أهميته، مخصصا لذلك الغرض أو قاصرا على الاستجابة لأحداث فردية. وتعد 

أيضا بإنشاء هياكل واشراك الجهات المعنية اللازمة لتنفيذها تنفيذا فعالا. وتعد 

المشاركة والدعوة والتعاون، بين الادارات الحكومية، وبين الحكومة والمنظمات 

غير الحكومية، وبين الناس والمجتمعات المحلية، أمورا أساسية لتنسيق 

الاجراءات الواردة في الوثيقة ودعمها. كما أن هياكل التنسيق، وتبادل 

المعلومات، والتواصل الشبكي، والهياكل اللازمة لمواصلة إبلاغ الرسائل المتضمنة 

في الخطة والترويج لها، لها نفس أهمية الخطة ذاتها.

ينبغي  حاسمة  فترة  الوطنية  العمل  خطط  تطوير  مرحلة  تعُد  	
أن يتم خلالها وضع تلك الهياكل أو تعزيزها لضمان صياغة، ومن ثم 

تنفيذ، برنامج متماسك وشامل ومستدام للأنشطة.

يتطلب إنهاء العنف ضد المرأة إحداث تغيير على كافة المستويات – بدءا من 

نظم الدولة وقوانينها مرورا بالمنظمات مثل المدارس وأماكن العمل وخدمات 

الدعم، والمجتمعات المحلية والطوائف الثقافية، وصولا إلى العلاقات وأنماط 

السلوك الفردية. ويتمثل التحدي المتعلق بوضع خطط عمل وطنية في كيفية 

ترجمة هذه الحتمية إلى ‘مخطط للعمل’ – لتحديد أكثر أشكال العمل 

فعالية، والتنسيق فيما بينها، وترتيب أولوياتها، في المدى القصير والمتوسط 

والطويل.

ونظرا لأن خطط العمل الوطنية متعددة القطاعات وغالبا ما تكون عابرة 

لحدود الولاية الوطنية، فإن وضعها لا يتعلق فحسب بصياغة إجراءات، بل 

2-3

وضع خطط العمل الوطنية
1-2-3

الأساس المنطقي والمبادئ التوجيهية

2-2-3

برنامج متماسك وشامل ومستدام للأنشطة

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن:

الزمن، بما  مدى  على  والممارسة  بناء الأدلة  يتولى  ومستداماً للأنشطة  ومتماسكا  شاملا  برنامجا  • �تحدد 
في ذلك العناصر التالية:

المجتمع  مشاركة  للحوكمة، وكفالة  لانشاء هياكل  قطاعات  لعدة  شاملة  بإجراءات     - �الاضطلاع 
المدني، وتعزيز القوانين والسياسات، وبناء قدرات القوى العاملة والمنظمات، وتحسين الأدلة، في 

جميع جوانب الخطة )انظر الفصل 3-3(؛
الفصل 3-4(؛ المرأة )انظر  ضد  العنف  أعمال  من  الأولية  للوقاية  منسقة  استراتيجية     - �وضع 

المرأة، ومواصلة  ضد  للعنف  القضائية  والأجهزة  والشرطة  الخدمات  بين  متكاملة     - �إنشاء استجابة 
تحسين تلك الاستجابة )انظر الفصل 3-5(؛

والأطر  والاجراءات  الأهداف  تفصيل  ذلك  في  الخطة، بما  بها  ستنفذ  التي  للكيفية  وصف     - �وضع 
الزمنية والكيانات المنفذة على وجه التحديد؛ وإقامة روابط مع الأجهزة والسياسات المعنية 

بتحقيق المساواة بين الجنسين؛ وتحديد مصادر التمويل )انظر الفصل 3-6(؛
الفصل 7-3(. عنه )انظر  والابلاغ  ورصده  تقدم  لما  إجراء تقييم  	-   

التعليق
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لخطط العمل الوطنية أن تتضمن استراتيجية شاملة للتقييم والرصد، وذلك 
لكفالة فعالية الاجراءات السالفة الذكر وتحسين الممارسات بصفة مستمرة.

وتتضمن خطط العمل الوطنية، مثل تلك التي وضعتها بليز، وليبريا، وبيرو، 
وفرنسا، وأستراليا، وإسبانيا، ودول كثيرة غيرها، برامج شاملة ومتماسكة من 

الأنشطة تضم جميع هذه المجالات.

وينبغي أن تهدف عملية وضع الخطط إلى بناء برنامج للأنشطة ذي طابع 

استراتيجي وطويل الأجل ويقوم بجمع الأدلة والممارسات. وينبغي وضع 

مجموعة إجراءات استراتيجية في مجالي الوقاية من العنف ضد المرأة والتصدي 

له. كما يلزم إنشاء مجموعة أخرى من الاجراءات والهياكل الشاملة لعدة 

قطاعات، من أجل تعزيز النظم التي تؤدي إلى إحداث تغيير ايجابي. كما ينبغي 

3-2-3

المشاركة المجدية من جانب المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى

توصية
ينبغي لعملية وضع خطط عمل وطنية بشأن العنف ضد المرأة أن تتضمن:

الأخرى. المعنية  والجهات  المدني  المجتمع  جانب  من  والمجدية  المباشرة  • المشاركة 

التعليق

4-2-3

هياكل الحوكمة

توصية
ينبغي لعملية وضع خطط عمل وطنية بشأن العنف ضد المرأة أن تتضمن:

للمساءلة. وقابلة  فعالة  حوكمة  • إنشاء هياكل 

التعليق

ترد في الفرع 3-3-2 التوصيات والأمثلة والتعليق بشأن المشاركة المجدية 

للمجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى في وضع خطط العمل الوطنية 

وتنفيذها ورصدها.

ترد في الفرع 3-3-3 التوصيات والأمثلة والتعليق بشأن هياكل الحوكمة 

المتعلقة بوضع وتنفيذ خطط العمل الوطنية.
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الخاص؛ · القطاع 

الإقليمية. و/أو  الدولية  · المنظمات 

ومن شأن كفالة المشاركة المجدية من جانب هذه الفئات أن تمكن من استغلال 

معارفها وخبراتها وأن تؤدي أيضا إلى بناء شراكات، وإيجاد فهم مشترك، وتوسيع 

نطاق القدرة على تنفيذ الاجراءات الواردة في الخطة. وتعد أصوات الضحايا/ 

الناجيات ومختلف فئات النساء مهمة للغاية في هذه العملية.

ويمثل التشاور مع المجتمع المدني أثناء وضع خطط العمل الوطنية الحد الأدنى 

من المتطلبات اللازمة لكفالة أن تكون الاجراءات والاستراتيجيات مستمدة من 

الخبرات القائمة والحكمة الناتجة عن الممارسة، وأيضا لتحقيق ملكية عملية 

تقرير السياسات والخطة المنبثقة عنها. وقد استعانت عمليات التطوير المتعلقة 

بالاستراتيجية الوطنية للمغرب للقضاء على العنف ضد المرأة )2002(، بصورة 

نشطة، بنطاق واسع ومتنوع من أصحاب المصلحة بغية بناء توافق في الآراء وكفالة 

توفير دعم واسع النطاق للخطة من جانب المعنيين، بمن فيهم القيادات السياسية 

والدينية، والأطباء، والأكاديميين، والاعلاميين، ومنظمات المجتمع المدني الأخرى. 

وقد جرى وضع الاستراتيجية الوطنية لأيرلندا المتعلقة بالعنف الأسري  والجنسي 

والجنساني )2010-2014( والخطة الاستراتيجية للفلبين للمجلس 

يتوفر لدى ممثلي المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى قاعدة معارف وخبرات 

فريدة من نوعها بالغة القيمة في وضع وتنفيذ ورصد خطط العمل الوطنية. 

والمجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى تشتمل، ولكن لا تقتصر، على ما يلي:

منه؛ النساء/الناجيات  من  العنف  · ضحايا 

المرأة؛ ضد  للعنف  التصدي  في  خبرة  لها  التي  الحكومية  غير  · المنظمات 

الشعبية؛ النسائية  · المنظمات 

المهمشة؛ الفئات  من  · النساء والرجال 

الخدمات؛ · مقدمو 

العامون؛ والمدعون  · الشرطة 

القانونية؛ · المعونة 

القضائية؛ · السلطة 

والتجارية؛ العامة  الاعلام  · وسائط 

الصحة؛ · قطاع 

ومكافحتهما؛ والإيدز  البشرية  المناعة  نقص  فيروس  من  الوقاية  · برامج 

التعليم؛ · قطاع 

ولا يمكن تفعيل الاستراتيجيات الرامية لمنع العنف ضد المرأة والتصدي له دون 
وجود أطر تشريعية وسياساتية داعمة، وقوة عاملة وقدرة تنظيمية كافيتين، 
وقاعدة أدلة شاملة ومتطورة. ولكي يمكن تنفيذ جميع الإجراءات الواردة في 

الخطة تنفيذا فعالا، ينبغي أن تسترشد هذه النظم بالمبادئ التي تدعو إلى إيجاد 
فهم مشترك للعنف ضد المرأة، وتفعيل نهج احترافي ومتسق تجاه منع هذا 

العنف والتصدي له.

تعد المشاركة المجدية من جانب المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى، 

وهياكل الحوكمة اللازمة لكفالة القيادة والدعم والمشاركة على أعلى المستويات 

السياسية وعبر جميع مستويات الحكومة، في جميع مراحل خطط العمل 

الوطنية، أمرا بالغ الأهمية لاستدامة خطط العمل الوطنية.

3-3

الهياكل والاجراءات الشاملة لعدة قطاعات
1-3-3

الأساس المنطقي والمبادئ التوجيهية
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المشاركة المجدية من جانب المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن تنص على:

مراحل  جميع  في  الأخرى  المعنية  والجهات  المدني  المجتمع  جانب  من  والمجدية  المباشرة  • �المشاركة 
عملية وضعها وتنفيذها ورصد الاجراءات والاستراتيجيات.

التعليق
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الهياكل والاجراءات الشاملة لعدة قطاعات
المثال، يستعان في تنفيذ خطة جنوب أفريقيا بفريق عمل يتألف من الممثلين 
المشاركين في وضع الخطة السالفة الذكر، تدعمه وحدة لإدارة البرامج تابعة 

للحكومة تتألف من أربعة أعضاء تقوم بمهام الأمانة.

ويشارك كثير من منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات النسائية، في مختلف 
أنشطة تنفيذ خطط العمل الوطنية، مثل أنشطة إذكاء الوعي، ومبادرات بناء 

القدرات، وتقديم الخدمات. وكثيرا ما تفتقر المنظمات النسائية الشعبية والمنظمات 
العاملة من أجل القضاء على العنف ضد المرأة و/أو تزويد الناجيات بالخدمات 

إلى الموارد الكافية وتواجه مشاكل ضيق الوقت وإرهاق العاملين. ويقوم كثير من 
الممارسات الجيدة على أفراد، وتتعرض لخطر التقلص أو الضياع مع انتقال العاملين 
إلى أماكن أخرى أو انتهاء التمويل. وفي كثير من الأحيان لا يتوفر الوقت الكافي أو 
الموارد اللازمة لتطوير القدرات المهنية المطلوبة ولا تتوفر فرصة كافية للعاملين 

لتشاطر ما لديهم من معلومات ووضع خطة استراتيجية للمستقبل.

وينبغي أن تعمل خطط العمل الوطنية على معالجة هذه المسائل عن طريق قيامها 
بصورة نشطة ببناء قدرات منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، ليس فقط عن 

طريق توفير الموارد )انظر الفرع 3-6-5( بل أيضا عن طريق دعم الهياكل 
التي من شأنها أن تمكن من تنسيق الجهد، وتبادل المعلومات والممارسات. فخطة 
عمل سري لانكا لدعم قانون  العنف الأسري )2005(، على سبيل المثال، لا 

تلتزم فحسب بتشكيل أفرقة عاملة محلية تضم منظمات حكومية، بل أيضا بتعزيز 

هياكل دعم المنظمات المجتمعية لكي تشارك في هذه الأفرقة وتحسين إمكانية القيام 

بأنشطة مجتمعية. وتلاحظ دعوة المملكة المتحدة، معا نستطيع إنهاء العنف ضد 

النساء والفتيات )2009(، الدور المحوري للمنظمات غير الحكومية في تنفيذ 

الخطة، وتتعهد بتعزيز ترتيبات التمويل لدعمها في الاضطلاع بهذا الدور.

المشترك بين الوكالات والمعني بالعنف ضد المرأة وأطفالها )2010-2007(، 

والاستراتيجية الوطنية لتونس للوقاية من السلوكيات العنيفة داخل الأسرة وفي 

المجتمع: العنف الجنساني مدى الحياة )2009( من خلال سلسلة من 

المشاورات التشاركية مع ممثلين من مختلف القطاعات. وعكف المشاركون 

على تطوير وإعادة صياغة الاجراءات والاستراتيجيات الواردة في الخطط بغية 

التوصل إلى توافق في الآراء بشأن التوصيات ومجالات العمل ذات الأولوية. كما 

وضعت خطة العمل الوطنية على مدى العام لجنوب أفريقيا لانهاء العنف الجنساني 

مستعرض  قطاع  مع  واسع  نطاق  على  بالتشاور  مماثل  نحو  )2007( على 
من الخبراء ومنظمات المجتمع المدني، بمن فيهم ممثلون عن النقابات المهنية، 

والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات المجتمعية، والمنظمات الدينية، والوسط الفني 

والرياضي، والقيادات التقليدية، ووسائط الاعلام، والقطاع الخاص، والجهات المانحة، 

والأمم المتحدة. وانطوى وضع خطط العمل الوطنية في رواندا وليسوتو والمغرب 

وموريشيوس وهايتي ودول أخرى على التعاون مع منظمات دولية أو إقليمية. 

وبالنظر إلى الطابع الطويل الأجل والتعاوني لخطط العمل الوطنية، فقد وجدت 

الدول أنه من المفيد إنشاء هياكل وشراكات رسمية مستمرة، تتجاوز عملية التشاور 

الأولى، تتألف من القطاعات الرئيسية تضطلع بأدوار في تنفيذ الخطط ورصدها. 

ومن المهم والمفيد بصفة خاصة في هذا الجهد بناء الثقة والشفافية في العلاقات 

بين الحكومة والمجتمع المدني، وكثيرا ما يتطلب ذلك اتخاذ إجراءات معينة أو بذل 

جهود متضافرة. وتقتضي المشاركة الكاملة والمجدية من جانب الجهات صاحبة 

المصلحة من خلال تلك الهياكل أن تناط بتلك الهيئات الصلاحيات وتزود بالموارد 

اللازمة للتأثير في التوجه وصنع القرار، وإن كان يلزم موازنة ذلك مع كفالة احتفاظ 

منظمات المجتمع المدني باستقلاليتها وقدرتها على مساءلة الحكومة. فعلى سبيل 

وقوته السياسية أثر كبير على قدرته على إحداث التغييرات التشريعية أو 

السياساتية التي غالبا ما تكون كبيرة والتي تلزم لمنع العنف ضد المرأة والتصدي له، 

وكفالة أن تكون المؤسسات والهياكل المنفذة مزودة بالموارد والصلاحيات الملائمة. 

وأكثر خطط العمل الوطنية فعالية تكون مصحوبة بجهاز قوي في الحكومة لتحقيق 

المساواة بين الجنسين، يتضمن منصبا معنيا بشؤون المرأة في مجلس الوزراء قادرا 

تكون خطط العمل الوطنية التي تنص على أهمية وجود قيادة وإشراف ومشاركة 

قوية على الصعيد السياسي في وضع أفضل للحصول على الدعم والأولوية والموارد 

بصفة مستمرة عن تلك التي لا تنص على ذلك. وتحدد خطط كثيرة هيكلا للحوكمة 

يتضمن الاشراف من جانب وزير رئيسي أو أحد شاغلي المناصب الرئيسية الآخرين 

ممن يضطلعون بمسؤولية ذات صلة بالموضوع. ولمكانة شاغل المنصب الرئيسي 

3-3-3

هياكل الحوكمة
1-3-3-3

لقيادة والاشراف والدعم والمشاركة على الصعيد السياسي

ينبغي
لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن تنص على:

وعبر جميع  السياسية  المستويات  أعلى  على  والمشاركة  والدعم  والاشراف  القيادة  توفر  لكفالة  • �إنشاء هياكل 
مستويات الحكومة في جميع جوانب الخطة.

التعليق
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الاستراتيجية الوطنية للمغرب للقضاء على العنف ضد المرأة )2002( رئيس 

الوزراء، وأعضاء مجلس الوزراء، وممثلون عن المؤسسات الدولية. ومن شأن وجود 

خطط تحظى بالتأييد من خلال مجلس الوزراء بوصفها ‘سياسة الحكومة برمتها’ أن 

يدعم أيضا قوتها السياسية. وقد حظيت خطة العمل الوطنية لبليز المتعلقة بالعنف 

الجنساني )2010-2013( بموافقة مجلس الوزراء.

وينبغي للحوكمة السياسية لخطط العمل الوطنية أن تكفل دعم وتأييد توجهات 

الخطة واستراتيجياتها عبر مختلف مستويات الحكومة، ولا سيما في الأنظمة 

اللامركزية. ويمكن للجان التي تضم مختلف الدوائر الحكومية أو المجالس 

الوزارية التي تتألف من أعضاء من مختلف الولايات/المقاطعات/الأقاليم أن 

تستخدم آليات مثل اتفاقات التمويل المشترك أو مذكرات التفاهم لمواءمة 

وتنسيق الإجراءات عبر مختلف الولايات القضائية. وقد أشركت الخطة 

الوطنية لأستراليا للحد من العنف ضد المرأة وأطفالها )2022-2010( 

المسؤولين العموميين والمنتخبين عبر كل من حكومات الولايات والحكومة الاتحادية 

من خلال هيكل قائم بالفعل – هو مجلس الحكومات الاسترالية – وتعمل 

بوصفها مبادرة لهذا المجلس، بدلا من كونها خاصة بالحكومة المركزية وحدها. 

وقد أنشئ فريق عامل من المسؤولين المكرسين لوضع الخطة، بالاشتراك مع ممثلين 

من الوكالات المعنية بسياسات المرأة، والعدل، ووكالات حكومية أخرى عبر تسع 

ولايات قضائية، بقيادة مسؤول تنفيذي كبير في الإدارة الاتحادية المسؤولة عن 

شؤون المرأة. وفي الخطة الوطنية لإسبانيا لإذكاء الوعي ومنع العنف الجنساني: 

الإطار المفاهيمي والخطوط الأساسية للتدخل )2007-2008( يكفل 

التنسيق بين الولايات القضائية عن طريق ثلاث وزارات مركزية )الإدارة العامة، 

والداخلية، والعمل والشؤون الاجتماعية(، يقضي بإصدار ‘توجيه مشترك يهدف 

إلى أنه يجوز لمندوبي الحكومة في المجتمعات المحلية المتمتعة بالحكم الذاتي أن 

يكفلوا متابعة وتنسيق المبادرات في مجال العنف الجنساني المضطلع بها في النطاق 

الإقليمي لكل منهم’.

وهناك دول أخرى تشرك البلديات المحلية في الاستجابة لحالات الضحايا/الناجيات 

حيثما يكون من واجبها القانوني تقديم الخدمات ذات الصلة. ويتمثل أحد أهداف 

خطة عمل النرويج لمكافحة العنف الأسري )2008-2011( في كفالة إيلاء 

أولوية لتقديم الخدمات إلى ضحايا  العنف الأسري/الناجيات منه في البرنامج 

السياسي للبلديات. 

على ممارسة نفوذ قوي في الحكومة. ومع ذلك، فإنه عندما تكون المناصب المعنية 

بشؤون المرأة من الرتب الصغيرة نسبيا، فإن من يشغلون مناصب وزارية في مجلس 

الوزراء ويحملون حقائب رفيعة المستوى )مثل العدل أو الصحة(، قد يكونون في 

وضع أفضل لتولي قيادة الخطة.

ويتولى الاشراف على خطة عمل جورجيا لمكافحة الاتجار بالأشخاص )2009-

2010( مجلس تنسيقي دائم مشترك بين الوكالات لتنفيذ تدابير مكافحة الاتجار 
بالأشخاص، يترأسه وزير العدل ويضم نواب للوزراء من ست حقائب وزارية 

أخرى ذات صلة بالموضوع. ويعزى نجاح الخطة جزئيا إلى أن وزير العدل الذي 

يتولى قيادة المجلس يتمتع بمكانة رفيعة وهو مكلف بتولى المنصب من قِبلَ رئيس 

جورجيا. ويعقد المجلس اجتماعات ربع سنوية أو حسب الاقتضاء، مع قيام هؤلاء 

الوزراء بتفويض سلطة العمل إلى مستوى الادارات. وقد أنشئت الخطة الوطنية 

لاكوادور للقضاء على العنف الجنساني ضد الأطفال والمراهقين والنساء )2008( 

بمرسوم رئاسي ينص على إنشاء هياكل الحوكمة للخطة، بما في ذلك لجنة 

متكاملة مشتركة بين المؤسسات تتألف من وزارات أو أمانات الدولة لشؤون 

الحكومة والشرطة؛ والتعليم؛ والصحة العامة؛ والادماج الاجتماعي والاقتصادي؛ 

والعدل وحقوق الإنسان؛ وشؤون المرأة؛ وشؤون الطفولة والمراهقين. وثمة خطة 

أخرى أنشئت بمرسوم رئاسي وتخضع لاشراف عدد من الوزراء، هي الاستراتيجية 

الوطنية لليمن لتنمية المرأة )2006-2015(، التي تتضمن مجال مكافحة 

العنف ضد المرأة بوصفه مجالا استراتيجيا رئيسيا من مجالات العمل.

ويعني الطابع الطويل الأجل للعمل الرامي إلى إنهاء العنف ضد المرأة أنه ينبغي 

أن يكون إنشاء الإطار الشامل لخطط العمل الوطنية والهدف المتوخى من ذلك 

هما كفالة توفير دعم سياسي واسع النطاق في جميع الأحزاب السياسية 

الرئيسية ومستويات الحكومة، وبقاء ذلك الدعم رغم تغير الحكومة أو التوجه 

السياسي. والفريق البرلماني المشارك المعني بالمرأة والسلام والأمن، الذي يعمل 

في إطار الخطة الوطنية للمملكة المتحدة المتعلقة بقرار مجلس الأمن 1325 

الطيف  عبر  البرلمانيين  بين  منتظمة  للآراء بصفة  تبادلا  )2000( يجري 
السياسي، وموظفي الخدمة المدنية من الوزارات التي تتولى قيادة تنفيذ الخطة، 

ومنظمات المجتمع المدني. وتضمن وضع الاستراتيجية الوطنية لأيرلندا المتعلقة 

بالعنف الأسري والجنسي والجنساني )2010-2014( عقد مؤتمر ومنتدى 

رئاسي، يشارك فيهما رئيس الدولة في عملية وضع الاستراتيجية. وحضر إطلاق 
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المؤسسة المنفذة الرائدة على نطاق الحكومة بأسرها

توصية
ينبغي أن تنص خطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة على أن:

أو لجنة توجيهية رفيعة المستوى )مؤسسة رائدة(، تتألف  الخطة بقيادة مجلس رفيع المستوى  تنفيذ  • �يكون 
من كبار المسؤولين الحكوميين من جميع الادارات الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين، وتكون مهامهم هي:

الخطة؛ تنفيذ  بشأن  المستوى  الرفيعة  القرارات  جميع  اتخاذ  	-   
الخطة. بتنفيذ  تقوم  التي  الحكومة  ومستويات  المصلحة  صاحبة  الجهات  مختلف  أنشطة  تنسيق  	-   

وخبرات  كافية  بموارد  مزودة  المركزية  للحكومة  تابعة  وحدة  بواسطة  الرائدة  المؤسسة  قرارات  تنفيذ   • �يتم 
فنية ومخولة بمسؤوليات تشمل عدة حقائب ولديها قدرة استراتيجية على دفع الاجراءات.

التعليق
المحلية على وضع  الحكومات  الوطنية ووحدات  الحكومية  الوكالات  · �مساعدة 

سياسات لمنع حدوث العنف ضد المرأة وأطفالها، وحماية حقوقهم وتيسير 
تمكين المرأة لكي يتسنى لها المشاركة في التنمية الوطنية.

الخاص  الأكاديمية، والقطاع  المحلية، والأوساط  الحكومات  بوحدات  · �الاتصال 
وقطاع الأعمال بشأن جميع المسائل المتعلقة بالعنف ضد المرأة وأطفالها 

بغية تحقيق هدف نهائي يتمثل في تعزيز حقوقها وتوفير الفرص لتمكينها وتنمية 
قدراتها.

أجل  من  الحكومية  غير  والمنظمات  الحكومية  الوكالات  موارد  من  · �الاستفادة 
تنفيذ الخطة الاستراتيجية.

المرأة  العنف ضد  للقضاء على  للمغرب  الوطنية  للاستراتيجية  المنفذ   والجهاز 
الوزارات  من  لا  عضويته  الأطراف، تتألف  ثلاثي  هيكل  )2002( هو 

الحكومية فحسب، بل أيضا من الرابطات النسائية والأفرقة البحثية الجامعية. 
وهناك لجنة توجيهية رائدة تتحمل المسؤولية عن تنفيذ خطط العمل السنوية، 

يدعمها عدد من الأفرقة العاملة المواضيعية.

ويتطلب التنفيذ الفعال لقرارات المؤسسة الرائدة توفر موارد بشرية من كل قطاع 
من القطاعات الحكومية ذات الصلة، فضلا عن تنسيق استراتيجي من موظفين 

متمرسين لديهم معرفة بسياسات العنف ضد المرأة والقطاعات والجهات المعنية 
بها. وتحتل وحدات السياسات المركزية التي تتوفر لها القدرة على تقديم الخبرات 
التقنية، ودفع الاجراءات في مختلف القطاعات، ودعم المجتمع المدني، موقعا جيدا 
للاضطلاع بعملية التنسيق الاستراتيجي هذه، وهناك خطط كثيرة تتضمن الاشارة 

إلى هذه الوحدات. فالخطة الوطنية الثانية لبليز، خطة العمل الوطنية للعنف 
الجنساني )2010-2013(، على سبيل المثال، أناطت المسؤولية عن تنسيق 

الخطة عموما بإدارة المرأة، بالشراكة مع هيئة استشارية تابعة للمجتمع المدني 
ومع مراكز تنسيق في مختلف الادارات مثل العدل والشرطة والصحة، وبالمسؤولية 
المشتركة عن التنفيذ. وينبغي لخطط العمل الوطنية ألا تكتفي بإناطة المسؤولية 

عن التنفيذ بوحدة الحكومة المركزية ومراكز التنسيق، بل أيضا أن تنص على توفير 
موارد كافية ومستمرة لكي تقوم بعملها على نحو فعال، بما في ذلك للاستعانة بعدد 
كاف من الموظفين ذوي الخبرة، وتنسيق السياسات الاستراتيجية، وتقديم الخدمات، 

والتشاور، والبرمجة، وتوفير الدعم الوزاري ووظائف الأمانة لهياكل الحوكمة.

يلزم أن يكون هناك مجلس رفيع المستوى أو لجنة رفيعة المستوى تتألف من 
الحكومة بأسرها لكفالة أن يتم وضع إجراءات واستراتيجيات الخطة وتنفيذها 

بطريقة متكاملة ومتماسكة. وتكون تلك الهيئة عادة مسؤولة أمام الوزير 
)الوزراء( أو الأمين/الأمناء أو غيرهم من شاغلي المناصب السياسية المشار إليها في 
القسم الفرعي 3-3-3-1. وفي حين يختلف تكوين تلك الهيئات الرائدة من 

دولة إلى أخرى، فإن فعاليتها تتوقف على تخويلها الصلاحيات التي تمكنها من تنسيق 
الاجراءات فيما بين الحقائب وفيما بين القطاعات وفيما بين الولايات القضائية. 

وتتألف عضويتها بصفة عامة من كبار المسؤولين التنفيذيين المخولين صلاحيات صنع 
القرار عبر جميع مجالات الادارات ذات الصلة في الحكومة المركزية، وفي بعض 

الحالات، الجهات المعنية الرئيسية من المجتمع المدني )انظر الفرع 2-3-3(. 
وفي الأنظمة اللامركزية، يلزم أن تضم الآلية المؤسسية هياكل مشتركة بين الولايات 

القضائية أو ترتبط بها )انظر القسم الفرعي 1-3-3-3(.

وفي السياسة الوطنية لغيانا المتعلقة بالعنف الأسري )2009(، ينص على أن 
تتولى الاشراف على تنفيذ السياسة لجنة اشرافية وطنية معنية بالعنف الأسري،  
تتألف من مسؤولين رفيعي المستوى في الوزارات والوكالات والمنظمات المكلفة 

بمسؤوليات التصدي للعنف العائلي، فضلا عن أفراد يجوز، بحكم التزامهم وخبراتهم، 
دعوتهم للمشاركة في أعمال اللجنة. وفي خطة العمل الوطنية لنيكاراغوا لمنع  

العنف الأسري والجنسي )2001-2006(، توجد هيئة توجيهية تتألف 
من اللجنة الوطنية، والمعهد الوطني للمرأة، ولجنة تقنية. وتضطلع هذه الهيئة 
بالمسؤولية عن قيادة تنفيذ الخطة واتخاذ جميع المقررات الرفيعة المستوى فيما 
يتعلق بتنفيذ الخطة. ويتم على هذا المستوى استعراض التقارير المتعلقة بالتقدم 

المحرز وأثر تنفيذ الأنشطة الواردة في الخطة. 

وتحدد الخطة الاستراتيجية للفلبين للمجلس المشترك بين الوكالات والمعني بالعنف 
ضد المرأة وأطفالها، 2007-2010، دور المجلس في قيادة الخطة ورصدها. 

ويتألف المجلس من ممثلي 12 من الإدارات الحكومية ذات الصلة، ويضطلع 
بالمسؤوليات عن:

الوطنية والاقليمية والمحلية مع  الصعد  الأنشطة على  · �تنسيق ومواءمة 
الوكالات الحكومية ذات الصلة، والمنظمات غير الحكومية، والأوساط 

الأكاديمية، والقطاع الخاص وقطاع الأعمال، والمنظمات المشتركة بين الأديان، 
وغيرها من الشركاء غير الرسميين.
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والمنظمات المجتمعية، والمنظمات الدينية، والمسؤولين الحكوميين الاقليميين 

والمحليين، وضباط مراقبة السلوك وموظفي الرعاية الاجتماعية، وغيرهم من 

الأفراد/الهيئات المهتمين والمؤهلين. وبالمثل، تنص خطة العمل الوطنية لتركيا 

لمكافحة العنف الأسري ضد المرأة )2007-2010( على إنشاء لجان 

تنسيق محلية ‘تشارك فيها المحافظات، وقوات الأمن المحلية، وأفراد الدرك، 

والبلديات، والجامعات، والمنظمات المهنية، ومكتب المفتي، وممثلي المنظمات 

غير الحكومية للعمل على منع العنف ضد المرأة،’ تدعمها وزارة الداخلية.

يمكن للمنظمات و/أو الشبكات المحلية أن تساعد في دفع أنشطة الخطة على 

الصعيد المجتمعي وكفالة أن يكون هناك فهم مشترك وإجراءات منسقة عبر 

مختلف المواقع الجغرافية. وتنص السياسة الوطنية لغيانا المتعلقة بالعنف 

الأسري )2009( على إنشاء لجان إقليمية ومحلية بشأن العنف الأسري 

تضطلع بالمسؤولية عن وضع ورصد الاستراتيجيات والأنشطة وخدمات 

الدعم والابلاغ عن مسائل العنف الأسري في إطار الإقليم التابع لكل منها 

إلى اللجنة الوطنية للرقابة المعنية بالعنف الأسري. وتتألف هذه اللجان 

من ممثلين لقوة شرطة غيانا، والمنظمات غير الحكومية، والعيادات الصحية، 

التعليق

4-3-3

استعراض التشريعات والسياسات
1-4-3-3

استعراض التشريعات

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن تنص على:

ومراجعة: • استعراض 
القانون  مع  لموائمتها  المرأة  ضد  العنف  أشكال  مختلف  مباشرة  تعالج  التي  القائمة  التشريعات  	�-   

الدولي وأفضل الممارسات؛
هذه  تطبيق  يعمل  أن  الأطفال، لكفالة  وحماية  والهجرة  الأسرة  قانون  الصلة، مثل  ذات  التشريعات  	�-   

القوانين على حماية النساء والأطفال من العنف وكفالة اتساقها مع القانون الدولي وأفضل الممارسات.
• �الاضطلاع بعملية في النظم اللامركزية لتحقيق اتساق القوانين والسياسات والاجراءات على مستوى أفضل 

الممارسات عبر مختلف الولايات القضائية، بما في ذلك وضع مبادئ توجيهية للعاملين في مجال العدالة 
العرفية/التقليدية، والدينية، وغير الرسمية.

3-3-3-3

توفير الدعم للمنظمات والشبكات المحلية

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن:

الاجراءات  تنسيق  وكفالة  المجتمعي  الصعيد  على  الأنشطة  لدفع  المحلية  والشبكات  المنظمات  • �تدعم 
عبر مختلف المواقع الجغرافية.
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التعليق

وفي البلدان التي توجد بها نظم موازية غير رسمية للعدالة تتيح إمكانية تطبيق 

القانون التقليدي/العرفي أو الديني، مثل محاكم روؤساء القبائل أو المحاكم 

القروية، من الضروري أن تأخذ هذه بعين الاعتبار الأساليب التي يجري بها في 

كثير من الأحيان تبرير العنف ضد المرأة أو التغاضي عنه – على عكس معظم 

الجرائم الأخرى – على أسس ثقافية أو دينية. ويجب أن تعمل نظم العدالة 

غير الرسمية، شأنها شأن النظم الرسمية، وفقا لمعايير المساواة بين الجنسين، 

وإعلاء حق المرأة كإنسان في أن تعيش حياتها بلا عنف وأن تكفل مساءلة 

مرتكبيه. ففي بابوا غينيا الجديدة، على سبيل المثال، يسمح للمحاكم القروية 

بتطبيق القانون العرفي للمنطقة، إلا حيثما يتعارض عرف محدد مع الدستور 

الوطني أو قانون أساسي. وينبغي لخطط العمل الوطنية أن تكفل أن توضح 

الاستعراضات والعمليات التشريعية التي ترمي إلى المواءمة بين القوانين العلاقة 

بين القانون العرفي و/أو الديني ونظام العدالة الرسمي، لكفالة ألا يستبعد 

تناول قضية معينة بموجب النوع الأول إمكانية نظرها أمام الثاني. وينبغي 

للعملية أن تشرك الممارسين والقيادات في النظم غير الرسمية، بالاضافة إلى 

المنظمات النسائية، في وضع مبادئ توجيهية أو بروتوكولات لممارسي العدالة 

العرفية/التقليدية والدينية وغير الرسمية، ولتفاعلهم مع النظم الرسمية 

والخدمات المقدمة إلى الضحايا/الناجيات.

ينبغي أن تكفل خطط العمل الوطنية نهجا متماسكا وشاملا ومتسقا تجاه 

العنف ضد المرأة في التشريعات ومن خلالها.

وتتضمن مبادرة كندا بشأن  العنف الأسري إجراء استعراضات تشريعية مستمرة 

في مجال ناتجها المتعلق بـ ‘تحسين السياسات والبرامج والاستجابة التشريعية 

للعنف العائلي’. ويتضمن تقرير الأداء للفترة 2004-2008 تفاصيل 

التعديلات التي أجريت في تلك الفترة على القانون الجنائي وقانون الأدلة الكندي 

لتحسين القوانين المتعلقة بالتصدي للعنف العائلي.

وفي النظم اللامركزية، ينبغي أن تهدف خطط العمل الوطنية أولا إلى تحديد 

التعاريف والأحكام والإجراءات التشريعية المتعلقة بأفضل الممارسات ثم أن 

تسعى بعد ذلك إلى مواءمتها عبر مختلف الولايات القضائية. وقد حددت 

عملية وضع الخطة الوطنية لاستراليا للحد من العنف ضد النساء والأطفال 

لاجراء استقصاء  الاسترالية  القوانين  إصلاح  للجنة  مرجعية  )2011( نقطة 
بشأن تفاعل القوانين القائمة في مختلف الولايات القضائية والمتعلقة بالعنف 

الأسري/المنزلي وحماية الأطفال مع قانون الأسرة الاتحادي. كما صدر تكليف من 

خلال الخطة بإجراء استقصاء آخر بشأن أثر القوانين الاتحادية على من يتعرضون 

للعنف العائلي، في مجالات قانون مساعدة الأسرة، وقانون الهجرة، وقانون العمالة، 

وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون المعاش التقاعدي، وأحكام الخصوصية.

2-4-3-3

استعراض السياسات

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن تنص على:

جميع  يشمل  متسق  إطار  وجود  لكفالة  الوطنية  للسياسة  الأخرى  المجالات  ومراجعة  • �استعراض 
قطاعات الحكومة يعزز حقوق الإنسان للمرأة والمساواة بين الجنسين، والقضاء على العنف ضد المرأة؛

عبر  المرأة  ضد  العنف  بشأن  للسياسات  الرئيسية  التوجهات  بين  اللامركزية  النظم  في  الاتساق  • �تحقيق 
مختلف الولايات القضائية لتنسيق النظم والاجراءات.

التعليق

نقص المناعة البشرية/الإيدز، أو التعليم، أو سياسة القوى العاملة، أو تعزيز 
الروابط القائمة فعلا فيما بينها، وذلك لكفالة التصدي للعنف ضد المرأة باعتباره 
عنصرا رئيسيا في عملها وأن تكون المساواة بين الجنسين مبدأ أساسيا وغير قابل 

للتفاوض في جميع تلك السياسات والبرامج.

وتتضمن الخطط المقدمة من رواندا وسري لانكا والفلبين جميعها إجراءات 
تنص على استعراض السياسة الوطنية في ضوء أهداف الخطة. وتسمي السياسة 

الوطنية للبرازيل لمواجهة العنف ضد المرأة )2008(، تحديدا، عددا من 
الكيانات في الادارة العامة للعمل سويا على مدى فترة أربع سنوات من أجل 

توطيد أهداف السياسة.

ينبغي أن يكون للتماسك والاتساق عبر مختلف التشريعات ما يقابله عبر 

مختلف مجالات السياسات الحكومية. ويمكن أن تتوخى الاستعراضات ترسيخ 

أو تعزيز أوجه التكامل بين خطط العمل الوطنية والسياسات والممارسات 

القائمة عبر مختلف قطاعات الحكومة )ومستويات الحكومة(، وهو ما يمكن 

بدوره أن يساعد على إعطاء دفعة لوضع الخطة وتنفيذها. وينبغي إعادة النظر 

في أي مجال من مجالات السياسة القائمة يتعارض مع الخطة، ويمكن إدماج 

المسائل المتصلة بالعنف ضد المرأة في السياسات المصممة للتصدي لحالات 

التمييز والحرمان والإيذاء الأوسع نطاقا. كما يمكن لهذه العملية أن تعمل على 

إقامة روابط بين الادارات الحكومية التي تعمل في مجالات الصحة، أو فيروس 
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التعليق

أو منعه. وتتضمن خطة العمل الوطنية لأوروغواي لمكافحة العنف الأسري 

الطب  في  المتخصصين  المهنيين  عدد  لزيادة  )2004-2010( إجراءات 
الشرعي في مجال العنف الأسري، والذين لديهم دراية بقانون العنف الأسري، 

وإدماج هؤلاء المهنيين في قوة العمل، كما يشمل إجراءات لدعم البرامج المستديمة 

لبناء القدرات بشأن العنف الأسري للعاملين في المؤسسات العامة والخاصة التي 
تعمل في موضوع العنف الأسري. وتنص خطة العمل الوطنية لليبريا المتعلقة 

بالعنف الجنساني: خطة متعددة القطاعات لمنع العنف الجنساني والتصدي له 

في ليبري)2006-2011( على تدريب مسؤولي إنفاذ القانون، والسلطة 

القضائية، وموظفي مراكز التأهيل، وأصحاب المصلحة في المجتمع المحلي على 

المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية السارية.

وهناك إدراك متزايد بأهمية الحاجة إلى كفالة توفير التثقيف الملائم والتطوير 

المهني للموظفين القضائيين والمهنيين الآخرين العاملين في النظام القانوني. 

وبالاضافة إلى التدريب قبل الخدمة وأثناء الخدمة، تعد الكتيبات الارشادية 

النموذجية للقضاة إحدى الآليات التي يمكن أن تعزز تطبيق القانون من خلال 

توفير تحليلات للسياقات الاجتماعية والسوابق القضائية ذات الصلة. وأصدرت 

كندا، في إطار مبادرتها الوطنية المستمرة المتعلقة بالعنف الأسري، كتيبا توجيهيا 

إلكترونيا للقضاة بشأن العنف الأسري وقانون الأسرة، قام بوضعه المعهد القضائي 

الوطني بالتشاور مع فريق لاستعراض الأقران يتألف من 42 قاضيا وأكاديميا 

قانونيا. 

وقد يحتاج المسؤولون ذوو الصلة من البلديات المحلية ومختلف المجالات 

الحكومية إلى مهارات تتقاطع مع نهايتي طيف المنع والتصدي كما ينبغي أن 

يحصلوا على التدريب الملائم. وتتضمن الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية، 

2006-2010، استراتيجية إنمائية تنظيمية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني 
في جميع الادارات الحكومية، بما في ذلك في وضع السياسات والبرامج، وإعداد 

الميزانية، وإعداد البيانات والتقارير الاحصائية، وتوفير الوسائل المالية والإدارية 

الكافية، وذلك على سبيل التصدي للتمييز ضد المرأة الأوسع نطاقا.

وعندما تشارك المجتمعات المحلية، أو القيادات التقليدية أو الدينية، أو غيرهم 

من الشركاء غير الرسميين في منع العنف ضد المرأة أو التصدي له، ينبغي أن 

تنص خطط العمل الوطنية على ضرورة تلقيهم تدريبا عالي النوعية مماثلا 

للتدريب الذي يتلقاه العاملون في النظام الرسمي.

تستخدم دول كثيرة خطط العمل الوطنية لتعزيز وتوحيد التدريب المعتمد 
عبر مختلف القطاعات والولايات القضائية لجميع الأفراد المهنيين العاملين في 
مجال منع العنف ضد المرأة والتصدي له. وينبغي توخي وضع استراتيجيات 

للتدريب قبل الخدمة، فضلا عن برامج للتطوير المهني والتنظيمي أثناء 
الخدمة، عبر كامل نطاق المهن المعنية، وكذلك مع القيادات المجتمعية وقطاع 
العمل التطوعي. ويشمل من يعملون مباشرة مع الضحايا/الناجيات مقدمي 

الخدمات الصحية والاجتماعية والمجتمعية، والشرطة، والمدعين العامين، وأفراد 
الهيئة القضائية، وغيرهم من أعضاء المهنة القانونية. ويشمل من قد يشاركون 

في المبادرات المتعلقة بالوقاية المدرسين وغيرهم من موظفي المدارس، والقيادات 
المجتمعية والدينية، والمسؤولين المحليين، والقائمين على تخطيط المناطق الحضرية، 

والعاملين في مجالات الاعلام، والموارد البشرية، والطفولة المبكرة، والأبوة.

ويلزم أن تتضمن جميع دورات ما قبل الخدمة تدريبا محددا بشأن قضايا العنف 
ضد المرأة يفي بمعايير الممارسة الجيدة. والممارسة الجيدة في مجال التدريب 
تتجاوز بناء المهارات لأغراض الخدمة المباشرة. وتشدد خطة العمل الوطنية 

لبليز المتعلقة بالعنف الجنساني )2010-2013(، إذ تلاحظ طابع العنف 
الجنساني الضارب في أعماق مواقف الأفراد وسلوكهم، على ضرورة أن يركز 

التدريب لا على العمليات والاجراءات فحسب، بل أيضا على ايجاد فهم مشترك 
لأسباب العنف ضد المرأة وعواقبه وطبيعته، وذلك لكي يمكن تحدي المواقف 

المتحيزة التي يمكن أن تقوض أركان أي نظام فعال للتصدي له. وتنص الخطة على 
اشراك كبار الموظفين وصناع القرار في عملية التدريب، وعلى ضرورة تقييم أثر 

التدريب على تقديم الخدمات. وتنص الخطة الوطنية لإسبانيا لاذكاء الوعي ومنع 
العنف الجنساني: الإطار المفاهيمي والخطوط الرئيسية للتدخل )2007-

العنف  بشأن  محددا  تدريبا  يتضمن  أساسي  موضوع  إدخال  2008( على 
الجنساني في نطاق مناهج دورات التدريب المهني والدورات الدراسية التي تتوج 
بالحصول على شهادات أو درجات علمية وبرامج التخصص لجميع المهنيين الذين 
يتدخلون بصورة مباشرة في منع العنف الجنساني والاهتمام به وتعقبه ومعاقبة 
مرتكبيه. وتشمل الخطة ذاتها المبادرة الأوسع نطاقا المتعلقة بالمنع والتي تدعو 

إلى تنظيم تدريب بشأن المساواة في نطاقات مناهج جميع الدورات الدراسية التي 
تتوج بالحصول على درجة أو شهادة علمية.

واستخدمت عدة دول خطط عملها الوطنية لبناء قدرات القوى العاملة والمنظمات 

على تحسين تقديم الخدمات أو القيام على نحو آخر بالتصدي للعنف ضد المرأة 

5-3-3

بناءقدرات القوى العاملة والمنظمات

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن:

التي  القضائية  والولايات  القطاعات  مختلف  عبر  الصلة  ذوي  المهنيين  جميع  يحصل  أن  على  • �تنص 
تتصدى للعنف ضد المرأة على تدريب موحد ومعتمد وشامل قبل الخدمة وأثناء الخدمة بشأن 

القضايا التي تكتنف العنف ضد المرأة، وأسبابه وعواقبه.
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معالجة المسائل المتصلة بجمع البيانات تحديدا )فضلا عن رصدها وتقييمها(. 

وهي تنص على إنشاء آلية مستمرة لقياس مدى وقوع العنف الجنساني في 

بليز، ومدى تواتره وشدته )من خلال المعهد الاحصائي لبليز(. ودعت الخطة 

الاستراتيجية للفلبين للمجلس المشترك بين الوكالات والمعني بالعنف ضد المرأة 

وأطفالها، 2007-2010 إلى جمع بيانات عن انتشار العنف ضد المرأة، 

بالتعاون مع الهيئة المشتركة بين الوكالات والمعنية بالاحصاءات الجنسانية 

لادخال ‘نموذج سلامة المرأة’ في الدراسة الاستقصائية الصحية والديموغرافية 

الوطنية لعام 2008 )التي أجراها مكتب الاحصاءات الوطنية(، من أجل 

الحصول على بيانات بشأن الايذاء البدني والجنسي بين النساء ممن تتراوح 

أعمالهن بين 15 و 49 سنة.

وتحدد خطة العمل الوطنية للمكسيك لمنع العنف ضد المرأة والتصدي له 

والقضاء عليه )2007-2012( استراتيجية لكفالة استمرار تدفق 

المعلومات والبيانات المتعلقة بالعنف ضد المرأة ومواصلة تطويرها وتحليلها 

تحليلا متعمقا. وهي تدعو إلى إنشاء لجنة تقنية معنية باحصاءات العنف 

ضد المرأة، وإلى إجراء دراسات استقصائية وطنية دورية بشأن العنف ضد 

المرأة؛ ووضع مبادئ توجيهية منهجية لكفالة اعتبار جميع الأعمال التشخيصية 

المختلفة والدراسات التي تركز على أشكال العنف ضد المرأة ومدى انتشارها 

في مناطق معينة من البلد مصدرا رئيسيا من مصادر تحديد التقدم المحرز 

في البرنامج الوطني لمنع العنف ضد المرأة والاهتمام به والمعاقبة عليه 

واستئصاله، وتكييف ذلك التقدم ورصده.

ينبغي أن يتم الاضطلاع بعمليات وضع الاستراتيجيات والتدابير وتنفيذها 

وتقييمها في خطط العمل الوطنية من خلال نهج قائم على الأدلة و ‘مقيم 

للأدلة’ من أجل مواصلة التحسين. ويعد جمع بيانات احصائية دقيقة 

وشاملة ومدخلات نوعية أمرا محوريا في هذا الجهد. وبصفة عامة، يعتبر 

إجراء دراسات استقصائية سكانية واسعة النطاق هي أفضل الأساليب المتاحة 

للحصول على بيانات بشأن الانتشار والتواتر، ومعلومات يمكن قياسها كميا 

بشأن طبيعة وأثر مختلف أشكال العنف ضد المرأة. كما يمكن أن تسهم نظم 

البيانات الادارية أو بيانات القضايا، مثل سجلات الشرطة أو المستشفيات أو 

المحاكم في قاعدة الأدلة، وهذه يرد فحصها بمزيد من التفصيل في القسم الفرعي 

.3-5-5-3

وتحدد خطة العمل الوطنية الثانية للجمهورية الدومينيكية للمساواة والانصاف 

بين الجنسين )2006-2016( أن تكون أمانة المرأة هي المسؤولة عن 

تنسيق انتاج البيانات/المعلومات المتعلقة بالعنف ضد المرأة وجميع المجالات 

الأخرى المشمولة في الخطة مع اضطلاع الكيانات الحكومية بالمسؤولية عن 

توليد هذه المعلومات. وتدعو الخطة الوطنية لهايتي لمكافحة العنف ضد 

المرأة، 2006-2011 إلى إنشاء هيكل وطني دائم لجمع البيانات 

المتعلقة بالعنف ضد المرأة وتسجيلها وتحليلها، تسانده لجنة تقنية مكلفة 

بوضع مفاهيم جمع البيانات وتطويرها والاشراف عليها، مع وجود مسؤوليات 

تنفيذية في كل إدارة من الادارات الحكومية ذات الصلة. ويتمثل أحد أهداف 

خطة العمل الوطنية لبليز المتعلقة بالعنف الجنساني )2010-2013( في 

6-3-3

تحسين الأبحاث والبيانات
1-6-3-3

جمع البيانات

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن تقتضي:

نوع  حسب  شاملة، مصنفة  ووصفية  احصائية  بيانات  وتحليل  وإبلاغ  بجمع  منتظمة  بصفة  • �القيام 
الجنس والعرق والسن والأصل الإثني وغيرها من الخصائص ذات الصلة، بشأن طبيعة جميع أشكال 

العنف ضد المرأة ومدى انتشارها وأثرها.

التعليق
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2-6-3-3

الأبحاث المستقلة

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن تتضمن تدابير:

المرأة. ضد  بالعنف  المتصلة  المستجدة  بالقضايا  المتعلقة  المستقلة  الأبحاث  • �لدعم 

المرأة  العنف ضد  العلاقة بين  )2005-2008( على إجراء دراسة بشأن 
والاستبعاد من سوق العمل، وأخرى بشأن عنف العشير بين الشباب، للاستفادة 

بهما في أنشطة المنع.

وتعهد الخطة الوطنية لإسبانيا لإذكاء الوعي ومنع العنف الجنساني: الإطار 

المفاهيمي والخطوط الرئيسية للتدخل )2007-2008( إلى عدد من 

السلطات مهمة ‘الاضطلاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة البحثية المشتركة 

بين التخصصات لتحليل أسباب العنف الجنساني وعواقبه )مثلا، دراسة بشأن 

الاعاقة بوصفها من عواقب العنف الجنساني(’. كما تنص خطة إسبانيا على 

إنشاء مرصد تابع للدولة بشأن العنف ضد المرأة، مكلف بعدد من المسؤوليات 

تتضمن بناء الأدلة ودعم الممارسات، بما في ذلك تحديد مجموعة مشتركة من 

المؤشرات لتحليل حجم العنف ضد المرأة وتطوره؛ وإنشاء قاعدة بيانات وطنية؛ 

وتحديد معايير موحدة للجودة لميسري التدريب.

يمكن للأبحاث الوصفية مثل دراسات الحالة لخبرات ضحايا العنف/الناجيات 

منه والنظم المصممة للتصدي له أن توفر فهما متعمقا للمجالات التي يلزم 

توجيه اهتمام السياسات والبرامج إليها. وينبغي أن تشمل خطط العمل الوطنية 

تدابير لتعزيز الأبحاث المستقلة والوصفية بشأن العنف ضد المرأة، عبر مجالات 

المنع والخدمات والشرطة واستراتيجية العدالة. وتحدد الخطة الاستراتيجية 

للفلبين للمجلس المشترك بين الوكالات والمعني بالعنف ضد المرأة وأطفالها، 

في  بإجرائها، بما  تلتزم  التي  البحثة  المشاريع  من  2007-2010 عددا 
ذلك المشاريع البحثية المتعلقة بطبيعة العنف ضد النساء والأطفال وأسبابه 

الكامنة، و ‘متلازمة النساء اللاتي يتعرضن للضرب’، والعنف في العلاقات 

الجنسية المثلية، والممارسات الجيدة التي تهدف إلى التصدي للعنف ضد المرأة 

واستئصاله. ومن المقرر أن يضُطلع بتلك المشاريع بالشراكة مع المؤسسات 

الأكاديمية والبحثية، ووسائط الاعلام، وغيرهما من الشركاء غير التقليديين. 

وتنص خطة عمل الدانمرك لوقف  العنف الأسري للرجال ضد النساء والأطفال 

التعليق

4-3

الوقاية الأولية
1-4-3

الأساس المنطقي والمبادئ التوجيهية
كبيرا )وسيلزم أيضا أن تكون هذه الخدمات متاحة ومزودة بموارد كافية 

للاستجابة للنساء والفتيات اللاتي يحددن العنف في حياتهن نتيجة لنشاط 

الوقاية(.

وتبين الأبحاث أن هناك علاقة مباشرة بين مستويات انعدام المساواة بين 

الجنسين، والتمسك بالقوالب النمطية الجنسانية، وانتشار العنف ضد المرأة. 

والمجتمعات التي تقدر أهمية مشاركة المرأة وتمثيلها، والتي تقل فيها التفاوتات 

الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية في القوة بين الرجل والمرأة، تنخفض فيها 

مستويات العنف. وبالمثل، فإن الأفراد الذين يتمسكون بمواقف تمييزية أو تنحو 

نحو القولبة النمطية الجنسانية – مثل هؤلاء الذين يؤيدون هيمنة الرجل 

أو تميزه – هم أيضا الذين من الأرجح أن يتمسكوا بالمواقف التي تتهاون مع 

العنف ضد المرأة. 

المرأة  ضد  وراء العنف  الكامنة  الأسباب  تتعلق الوقاية الأولية )31( بمعالجة 

لوقفه قبل وقوعه. وينبغي أن تركز خطط العمل الوطنية بصورة محددة 

على ‘الوقاية الأولية’، مع وضع استراتيجيات موجهة نحو قطاعات سكانية 

بأكملها لتغيير المواقف والممارسات وأنماط السلوك التي تساند التمييز والعنف 

ضد المرأة. ومن شأن هذا أن يؤدي في نهاية المطاف إلى تخفيف العبء 

والتكلفة اللذين تتحملهما خدمات الدعم والشرطة ونظام العدالة، ولكن 

ينبغي تمويل الوقاية الأولية في حد ذاتها، لا من ميزانيات الاستجابة للأزمات، 

وهو الأمر الذي سيلزم أن يستمر إلى أن تنخفض مستويات العنف انخفاضا 

المقام  في  العنف  وقوع  منع  يعني  ما  الأولية’، وهو  على ‘الوقاية  الفرع  هذا  في  التركيز  31 �ينصب 
الأول. ويتضمن هذا الفرع أيضا بعض استراتيجيات ‘التدخل المبكر’ لدى الفئات المعرضة 

للخطر )تعرف أحيانا باسم ‘الوقاية الثانوية’(، كعنصر مكمل لنشاط الوقاية الأولية.
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2-4-3

العناصر الرئيسية لاستراتيجية الوقاية الأولية

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن:

المرأة: ضد  العنف  لمنع  من 3-4-3 إلى 3-4-6، تدابير  الفروع  في  أدناه  مبين  هو  • تتضمن، كما 
وتوعية  إذكاء الوعي  استراتيجيات  ذلك  في  والثقافية، بما  الاجتماعية  المعايير  معالجة  خلال     -� �من 

وسائط الاعلام؛
الرئيسية؛ والمجتمعية  والتنظيمية  التعليمية  البيئات  في  	-   

والفتيان، والآباء، والأطفال، والشباب؛ الرجال  معينة، مثل  فئات  وتشرك  تستهدف  	-   
تكثيفه. أو  المرأة  ضد  العنف  تفاقم  إلى  تؤدي  أن  يمكن  التي  المصاحبة  العوامل  تعالج  	-   

التعليق

ويتضمن كثير من الخطط عناصر للوقاية الأولية، كما أن نطاق أنشطة الوقاية 

التي تتضمنها الخطط آخذ في التوسع. وقد بدأت الدول تدرك أن منع العنف 

ضد المرأة يقتضي أكثر من مجرد إذكاء الوعي، وأنه يلزم العمل من خلال 

قنوات متعددة لتغيير المواقف الفردية والممارسات التنظيمية والاجتماعية 

والثقافية التي تؤدي إلى وقوعه في المقام الأول. وتوجد أمثلة على هذا الفهم 

العريض النطاق في عدد من خطط العمل الوطنية، بما في ذلك خطة العمل 

الوطنية لكمبوديا لمنع العنف ضد المرأة )2009-2012(، التي تهدف 

إلى معالجة ‘الأسباب الجذرية المعقدة والمتعددة للعنف ضد المرأة’، والتي 

تشمل انعدام المساواة بين الجنسين، والأبنية الاجتماعية القائمة على التمييز بين 

الجنسين، وأوجه القصور في العملية التعليمية. وتسعى الخطة إلى ‘تغيير القبول 

النسبي للعنف إلى عرف اجتماعي جديد يعلن بوضوح أن العنف ممارسة 

مرفوضة وليس أمرا حتميا’.

وفي سياق مسؤولية ولاية فيكتوريا بموجب ولايتها القضائية في إطار الخطة 

الوطنية لاستراليا، فإن الحق في الاحترام: خطة ولاية فيكتوريا لمنع العنف ضد 

المرأة )2010-2020( تشكل إطارا طويل الأجل ومتعدد القطاعات 

للوقاية الأولية. وقد أسهمت قاعدة الأدلة التي صدر تكليف محدد بإنشائها 

والتي أنتجتها مؤسسة فيكتوريا لتحسين الصحة )VicHealth( في وضع 

الخطة، مستفيدة من النموذج الاجتماعي الايكولوجي لتحسين الصحة ومنع 

العنف. وتحدد الخطة أطرا مقترحة وفئات سكانية معينة لاتخاذ إجراءات، 

إن الطريقة التي يقدم بها الآباء نموذج العلاقات لأطفالهم، والطريقة التي 

تعرض بها وسائط الاعلام أحداث العنف أو تصور بها أدوار الجنسين، والطريقة 

التي تروج بها )أو لا تروج بها( أماكن العمل والمنظمات الدينية والنوادي 

الرياضية لمبادئ المساواة والاحترام وعدم التمييز، تؤثر جميعها على القبول 

الثقافي، أو غير ذلك من أشكال القبول، للعنف ضد المرأة. وتشير الأدلة إلى أن 

استراتيجيات الوقاية الأولية، لكي تكون فعالة ومستدامة، يلزم أن:

يعيشون  التي  البيئات  مختلف  في  الناس  فئات  مختلف  · �تستهدف 
ويعملون فيها؛

العمل، ووسائط  المدارس، وأماكن  البيئات )مثل  من  نطاق  عبر  · �تدُعَّم 
الاعلام(؛

والفتيان، والآباء، والأولاد(  الرجال  الناس )مثل  فئات  مختلف  · �تشرك 
على الصعد الفردية والتنظيمية والمحلية والمجتمعية؛

وفي حين قد يكون هناك برنامج تثقيفي قائم في مدرسة، على سبيل المثال، فعالا 

في السياق المباشر وبالنسبة للفصل الدراسي المؤلف من الشباب الذين يتلقونه، 

فإنه من غير المرجح أن تحدث تغييرات مطردة وأوسع نطاقا في المواقف 

أو أنماط السلوك المتهاونة مع العنف ضد المرأة ما لم يتم تدعيم البرنامج 

باستراتيجيات خارج نطاق المدارس، مثلا في المجتمعات المحلية وفي وسائط 

الاعلام وفي البيوت.

في ذلك المجتمعات المحلية، وأماكن العمل، والمدارس، والمؤسسات الدينية، 

فضلا عن العمل مع الأفراد أو الأسر. وهناك قاعدة أدلة متنامية تبين أن تلك 

الاستراتيجيات يمكن أن تحدث تغييرا في معدلات العنف ضد المرأة على مستوى 

السكان، بل وتحدث ذلك التغيير بالفعل.

وعلى ذلك، ينبغي لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن 

تستلزم وجود استراتيجية متواصلة لتغيير الثقافات والمواقف وأنماط السلوك 

القائمة على التمييز الجنساني أو القولبة النمطية الجنسانية. وهذا يستلزم 

اتخاذ إجراءات عبر مختلف البيئات واستهداف نطاق من الفئات، بما 
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وتتضمن استراتيجيات متداعمة على الصعد المجتمعي، والمحلي/التنظيمي، والفردي/العلائقي:

الشكل 1: خطة فيكتوريا )استراليا(، الحق في الاحترام: خطة فيكتوريا لمنع العنف ضد المرأة )2010-2020( – شكل بياني يمثل النهج 
الايكولوجي تجاه فهم العنف )32(

وتلاحظ الخطة الوطنية الثالثة للبرتغال لمكافحة  العنف الأسري، 2007-2010 أن ‘منع العنف الأسري  يتطلب تعزيز قيم المساواة 

والمواطنة التي تحد من التهاون الاجتماعي مع ثقافة العنف والقبول بها. فالقضاء على القوالب النمطية والخرافات، وتغيير أنماط تمثيل الجنسين، 

والقيم التي تؤدي إلى إدامة إنعدام تكافؤ العلاقات في الأسرة والمدرسة والبيئة الاجتماعية، هي التحديات الرئيسية التي نقترح التغلب عليها’. 

وتتضمن خطة العمل الوطنية لجنوب أفريقيا على مدى العام لانهاء العنف الجنساني )2007(، التزاما بوضع صيغة نهائية لخطة عمل 

تفصيلية تركز باهتمام على الوقاية، من خلال إقامة شراكات فعالة مع جميع الجهات صاحبة المصلحة، بما في ذلك المدارس، ورابطات الآباء، 

والمنظمات المجتمعية، ووسائط الاعلام، والحكومات المحلية، والقيادات التقليدية والدينية، والقطاع الخاص.

من 32 �معدل 

 VicHealth (2007) Preventing Violence before it Occurs: A Framework and Background Paper to Guide the Primary 
Prevention of Violence against Women in Victoria, VicHealth, Melbourne, drawing on earlier sources.

الصعيد المجتمعي: القيم والمعتقدات الثقافية التي تشكل 

المستويات الثلاثة الأخرى للبيئة الاجتماعية

الصعيد الفردي: الخبرات الانمائية وعوامل الشخصية التي 

تشكل استجابات الشخص لعوامل الاجهاد في بيئتها.

الصعيد العلائقي: التفاعلات الوثيقة للشخص مع الآخرين

الصعيد المحلي/التنظيمي: الهياكل الاجتماعية الرسمية وغير 

المجتمعيالمحلي/التنظيميالفردي/العلائقيالرسمية التي تؤثر في الشخص. 
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الأعراف الاجتماعية والثقافية

1-3-4-3

حملات التوعية

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن:

ضد  للعنف  الأساسية  الأسباب  تعالج  التي  المنظمة  التوعية  لحملات  والتمويل  الدعم  توفير  على  • �تنص 
المرأة، وتنتشر في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك:

وما  المرأة  ضد  للعنف  للتصدي  سنت  التي  بالقوانين  المعرفة  زيادة  تستهدف  محددة  توعية     -	�حملات 
تتضمنه من وسائل انتصاف، فضلا عن الخدمات المتاحة لضحايا العنف ضد المرأة/الناجيات منه؛ 

   -	�حملات ‘تغيير المواقف’ التي تشجع النزعة الذكورية الايجابية المحترمة غير المتسمة بالعنف؛ وتتحدى 
القوالب النمطية الجنسانية؛ وتذكي الوعي بعدم مقبولية العنف ضد المرأة؛ وتعمل على توعية المجتمع 

المحلي بشأن العنف ضد المرأة بوصفه مظهرا من مظاهر انعدام المساواة وانتهاكا لحقوق الإنسان للمرأة.

التعليق
المعلمين والمسؤولين الصحيين. وقد استثمرت جميع المؤسسات الحكومية المشاركة 

في تنفيذ الخطة موارد لدعم حملة ‘نزعة التعصب الذكوري ضرب من ضروب 
العنف’ في جميع المقاطعات.

وفي حين ينطوي كثير من حملات التوعية المتعلقة بالعنف ضد المرأة على 
الاضطلاع بمبادرات واسعة النطاق للتسويق الاجتماعي، فإن اتخاذ إجراءات على 

صعيد القواعد الشعبية المحلية يعد أيضا أمرا مهما وفعالا، ويمكن أن يتوافق 
مع أحداث جارية أو تواريخ خاصة. ففي خطة العمل الوطنية لكمبوديا لمنع 
العنف ضد المرأة )2009-2012(، يتمثل أحد الأنشطة الرئيسية في 

تنظيم حملات عامة على مستوى الكوميونات والأقاليم، من خلال وسائط الاعلام 
والاجتماعات، باستخدام رسائل رئيسية وملصقات، ورواية القصص، والكتب 
المصورة الموجهة نحو فئات مستهدفة متباينة، مثل الأطفال، والطلاب، وعامة 

الجمهور. وتتضمن الأنشطة الأخرى المنصوص عليها في الخطة نشر المعلومات عن 
القوانين التي تحظر العنف ضد النساء والأطفال على جميع الجهات المعنية ذات 
الصلة والاضطلاع بحملات اعلامية بشأن حقوق الضحايا/الناجيات والخدمات 

المتاحة لهن. وتخاطب الخطة الوطنية الثالثة للبرتغال لمناهضة  العنف الأسري  
الحملات  خلال  من  الجماهير  من  كبيرة  )2007-2010( قطاعات 

المناهضة للعنف العائلي في مباريات كرة القدم.

وأخيرا، يلزم أن تكون الحملات شاملة لمختلف الفئات ولا تدعم، على سبيل 
المثال، قوالب نمطية عرقية أو طبقية. وتشمل خطة عمل الدانمرك لوقف العنف 
الأسري من جانب الرجال ضد النساء والأطفال)2005-2008( حملة 

اعلامية موجهة إلى نساء الأقليات العرقية – بلغتهن – وتنص على إنتاج 
خمسة أفلام قصيرة بعدة لغات لتعريفهن بما هو متاح للنساء من أماكن الإيواء، 
وخدمات المشورة القانونية، فضلا عن الاجراءات المتبعة مع الشرطة والسلطات.

تعتبر حملات التوعية مهمة للغاية لمنع العنف ضد المرأة، ليس فقط عن طريق 
إذكاء الوعي بما يشكل العنف وعدم مقبوليته، بل أيضا بتحدي المواقف وأنماط 

السلوك الكامنة وراءه والتي تدعمه.

والحملات المصممة للتوعية بقوانين العنف ضد المرأة والقوانين ذات الصلة تعتبر 
خطوة أولية هامة في اتجاه المنع. ويركز أحد الأهداف الاستراتيجية لخطة العمل 
الوطنية لموزامبيق لمنع العنف ضد المرأة ومكافحته )2008-2012( على 
أنشطة الدعوة والإعلام والتوعية بوصفها وسائل لمنع العنف ضد المرأة ومكافحته، 
التي تشمل توزيع الخطة والمعلومات المتعلقة بالتشريعات القائمة لتعزيز حقوق 
المرأة توزيعا واسع النطاق. وتتضمن خطة العمل الوطنية لتركيا لمكافحة العنف 
الأسري ضد المرأة )2007-2010( تدبيرا لتوزيع مواد التوعية المتعلقة 

بالمساواة بين الجنسين، والعنف الأسري، والصحة الانجابية على الأفراد المقبلين على 
الزواج. وفي السياسة والخطة الجنسانيتين الوطنيتين لبابوا غينيا الجديدة المتعلقتين 

بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز )2006-2010( تركز إحدى 
الاستراتيجيات الرئيسية على التوعية بالترابط بين العنف الجنساني وفيروس نقص 

المناعة البشرية.

وبالاضافة إلى التوعية، ينبغي للحملات أن تهدف إلى تغيير الافتراضات المتعلقة 
بالعلاقات، ونوع الجنس والاعتبارات الجنسانية التي تدعم العنف ضد المرأة. 
وقد أقامت عدة دول شراكات مع جماعات نسائية ومراكز تقديم الخدمات في 
حالات الأزمات فضلا عن مهنيين مبدعين لصياغة رسائل وحملات فعالة تعكس 
بدقة طبيعة وديناميات العنف ضد المرأة. والهدف الاستراتيجي الأول للخطة 

الوطنية لإكوادور للقضاء على العنف الجنساني ضد الأطفال والمراهقين والنساء 
التي ‘تطُبِّع’  الاجتماعية  والأنماط  النمطية  القوالب  تغيير  )2008( هو 

العنف ضد المرأة. وينص أحد مجالات العمل ذات الأولوية وفقا للخطة 
على إعداد حملات اتصال لعامة الجمهور فضلا عن فئات مستهدفة محددة مثل 
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توعية وسائط الاعلام

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن:

المرأة،  ضد  العنف  بشأن  الاعلام  وسائط  في  العاملين  المهنيين  من  وغيرهم  الصحفيين  توعية  • �تشجع 
عن طريق وسائل من قبيل التدريب والمبادئ التوجيهية والجوائز؛

الاعلانات، والنصوص، والمباريات، وغيرها  الاعلام، وصور  بوسائط  يتعلق  فيما  التنظيمية  الأطر  • �تعزز 
من وسائط الثقافة الشعبية التي تصور المرأة بطريقة تمييزية أو مهينة أو مقولبة نمطيا، أو تمجد النعرة 

الذكورية المتسمة بالعنف؛ 
البارزة،  باللاعنف، والشخصيات  الملتزمين  منه، والرجال  العنف/الناجيات  ضحايا  مثل  المناصرين  • �تدعم 

للرد على الاستفسارات الموجهة من الصحفيين والتحدث في المناسبات بشأن قضايا العنف ضد المرأة، 
والترويج لرسائل المساواة بين الجنسين واللا عنف.

التعليق
الممارسات بشأن التغطية الاعلامية ومنح جوائز لأفضل الممارسات في مجال 

الاعلان. وتتضمن الخطة أيضا تفاصيل بشأن وضع استراتيجيات لانشاء هياكل 

لإقامة شراكة قوية بين الحكومة وصناعتي الاعلام والاعلان، وذلك على وجه 

الخصوص بغية تعزيز التنظيم الذاتي، بما في ذلك: 

في  المرأة  معاملة  كيفية  لتحليل  المرأة  صورة  بشأن  استشارية  · �إنشاء لجنة 
الاعلانات؛

الاعلان؛ مجال  في  الذاتي  التنظيم  اتفاقات  نطاق  · توسيع 

المحتوى  لتشجيع  عامة  ملكية  المملوكة  الاعلام  وسائط  مع  اتفاقات  · �إعداد 
الذي لا يميز بين الجنسين والمشاركة النشطة من جانب المرأة في جميع 

مناحي الحياة؛

وأن  بموضوعية  الاخبارية  المواد  تعامل  أن  يكفل  الذاتي  للتنظيم  ميثاق  · �إبرام 
تنقل تلك المواد قيم المساواة وتنبذ هذا النوع من العنف؛

موضوع  بشأن  بالتليفزيون  للعاملين  الذاتي  التنظيم  اتفاق  نطاق  · �توسيع 
حماية القصر لكي يتضمن العنف الجنساني والتمييز على أساس نوع 

الجنس؛

إجراءات  لوضع  المرئي  السمعي  البث  تنظيم  سلطات  مع  اتفاقيات  · �عقد 
للتعاون من أجل استئصال جميع أشكال التشجيع المباشر وغير المباشر 

للعنف الجنساني من البرامج والاعلانات.

وبالمثل تلتزم خطة العمل الوطنية للرأس الأخضر لمكافحة العنف الجنساني 

)2006( بتوقيع اتفاقات مع مؤسسات الاتصالات في القطاعين الخاص والعام 
بشأن تقديم صورة المرأة والابلاغ عن العنف الجنساني. وتتضمن خطة العمل 

الوطنية للمكسيك لمنع العنف ضد المرأة والتصدي له والقضاء عليه )2007-

تركز  التي  الخاصة  والمنظمات  الاعلام  وسائط  مع  الشراكات  2012( تعزيز 
على وسائط الاعلام بغية: ‘1’ تعزيز مساهمتها في حظر وحذف المضمون الذي 

قد يؤدي إلى تكرار وتفاقم وتشجيع المواقف وأنماط السلوك والقوالب النمطية 

يمكن لوسائط الاعلام والاعلانات والثقافة الشعبية أن تقوم بدور هام إما في تدعيم 

المواقف أو الأعراف التي تسهم في العنف ضد المرأة أو التصدي لها. ويمكن للدول 

أن تعمل بالشراكة مع وسائط الاعلام ومنظمات الاعلان لبناء قدرات العاملين 

المهنيين فيها لتجنب توجيه رسائل مؤيدة للعنف والترويج للمساواة بين الجنسين 

وعدم التمييز.

وتلتزم عدة دول بتدريب العاملين المهنيين في وسائط الاعلام وفي مجال الاعلان عن 

طريق خطط عملها الوطنية. وتنص خطة العمل الوطنية لتنزانيا لمنع واستئصال 

العنف ضد النساء والأطفال )2001-2015( على ضروة إتخاذ نطاق 

من التدابير بغية الابلاغ بطريقة مراعية للاعتبارات الجنسانية عن حالات العنف 

ضد النساء والأطفال دون إدامة القوالب النمطية الجنسانية، بما في ذلك تدريب 

العاملين في وسائط الاعلام بشأن حقوق الإنسان للمرأة والعنف ضد المرأة.

وتتضمن الخطط التي تحتوي على إجراءات إضافية مصممة لدعم تشجيع الابلاغ 

الجيد عن العنف ضد المرأة وتشجيع اللاعنف والمساواة بين الجنسين خطة العمل 

الوطنية لبلجيكا المتعلقة بالعنف الأسري، 2004-2007 والتي تنص على: 

وسائط  مع  بالعمل  والرجل  المرأة  بين  المساواة  تحقيق  معهد  · �تكليف 
الاعلام لكفالة نشر رقم خط هاتفي ساخن في نهاية جميع المقالات 

الصحفية والنشرات الاعلامية التي تشير إلى العنف الأسري؛

وضع  عن  مسؤولا  يكون  الاعلام  وسائط  ممثلي  من  عامل  · �إنشاء فريق 
مدونة لقواعد سلوك وسائط الاعلام بشأن الابلاغ عن العنف الأسري؛

· �إنشاء جائزة صحفية للمنفذ الإعلامي الذي يضطلع بأكثر المبادرات أهمية بشأن 
الابلاغ عن العنف الأسري وعرض صورة الرجل والمرأة بأقل قدر ممكن من 

القولبة النمطية.

وبالاضافة إلى تدابير التدريب السالفة الذكر، تتضمن الخطة الوطنية لإسبانيا لإذكاء 

الوعي ومنع العنف الجنساني: الإطار المفاهيمي والخطوط الرئيسية للتدخل 

لأفضل  التوجيهية  المبادئ  وتوزيع  لترويج  )2007-2008(، إجراءات 
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والترويج لرسائل المساواة بين الجنسين واللاعنف، خطة العمل الوطنية لبلجيكا 

المتعلقة بالعنف الأسري، 4002-7002، والتي تلتزم بدعم المنسقين 

الاقليميين المعنيين بالعنف الأسري للعمل مع الصحافة المحلية، وإعداد وتوزيع 

معلومات بشأن طبيعة العنف الأسري وعواقبه.

الجنسانية التي تميز ضد المرأة وتخضعها؛ ‘2’ إعداد مضمون يقوم على أساس 

الاحترام والكرامة والمساواة ونبذ جميع أشكال العنف ضد المرأة ومظاهره؛ ‘3’ 

تنفيذ حملات اعلامية وحملات للتوعية بشأن المسألة.

وتشمل الخطط التي تتضمن تدابير لدعم المناصرين للرد على الاستفسارات 

المقدمة من الصحفيين والتحدث في المناسبات بشأن قضايا العنف ضد المرأة، 

4-4-3

الأطر الرئيسية

1-4-4-3

التعليم العام والتعليم غير النظامي

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن تنص على:

النمطية  للقوالب  الجنسين، ويتصدى  بين  والمساواة  الانسان  حقوق  يعزز  الذي  الالزامي  التعليم  • �توفير 
الجنسانية، والتمييز والعنف ضد المرأة، ويعمل على بناء مهارات من أجل إقامة علاقات متكافئة يسودها 

الاحترام، وحل المنازعات بالوسائل السلمية، على جميع الصعد المدرسية، بدءا من مستوى رياض الأطفال إلى 
المستوى العالي وكذلك في الأطر التعليمية غير النظامية؛

تقدم؛  ما  لدعم  والتعلم  التعليم  مواد  • �استعراض 
• �تطوير المناهج والمواد التعليمية ذات الصلة بالشراكة مع متخصصين في مجال العنف ضد المرأة، بغية كفالة 

أن يكون هذا التعليم مراعيا للاعتبارات الجنسانية، وشاملا ومتكاملا تماما، ويتضمن تدابير للتقييم والابلاغ؛
الدراسية  المناهج  لتنفيذ  الداعمة  والهيئة  التدريس  لهيئة  اللازمة  والمواد  المتخصص  التدريب   • �توفير 

السالفة الذكر ومساندة الطلاب الذين قد يكشفون العنف؛
للمدارس’ القائمة  السائدة في  توسيع نطاق ‘الثقافات  المدارس على تشجيع  لبناء قدرات  استراتيجيات  • �وضع 
على المساواة واللاعنف والاحترام، وذلك من خلال إشراك القيادات المدرسية والاهتمام بالسياسات والممارسات 

والمناسبات التعليمية والأنشطة الخارجة عن المناهج الدراسية، وكذلك إشراك الآباء والمجتمع المحلي.

التعليق
إلى بناء قدرة المؤسسات التعليمية على منع العنف ضد المرأة، بما في ذلك ما يلي:

لأنماط  وتمييز، والتصدي  عنف  من  التعليمية  المناهج  تتضمنه  ما  · �دراسة 
السلوك والأفكار القائمة على تفوق أحد الجنسين على الآخر؛

وعي  تعزيز  إلى  تهدف  التي  التعليمية  البرامج  وكما، في  · �التوسع، نوعا 
الطلاب والعاملين بالمدارس بالقضايا المتصلة بالعنف؛

· �تدريب المعلمين وغيرهم من العاملين في المؤسسات التعليمية بشأن التعامل 
مع حالات العنف ضد النساء والفتيات، وإحالتها إلى الخدمات المختصة؛

بهدف منع  المحلية  مجتمعاتها  داخل  الوعي  زيادة  على  المدارس  · �تشجيع 
العنف ضد المرأة.

وتتضمن الخطة الوطنية لإسبانيا لاذكاء الوعي ومنع العنف الجنساني: الإطار 

المفاهيمي والخطوط الرئيسية للتدخل )2007-2008( إجراءات واسعة 

تعد المبادرات التعليمية المدرسية من بين أشكال منع العنف ضد النساء والفتيات التي 

جرى تقييمها على أفضل وجه، حيث أثبتت أنها لا تؤدي فحسب إلى تخفيض المواقف 

وأنماط السلوك الداعمة للعنف بين الطلاب، بل تؤدي أيضا إلى تحسين معدلات 

المواظبة على الدراسة والتحصيل التعليمي بعد تنفيذ مبادرات الممارسات الجيدة. 

ويمكن لبرامج العلاقات القائمة على الاحترام والثقافات المدرسية الأعم أن يكون لها 

أثر كبير على الأطفال والشباب في الوقت الذي تكون فيه مواقفهم تجاه العلاقات 

مع الآخرين آخذة في التشكل، ولا سيما بالنظر إلى أن الأطفال والشباب لا يتعرضون 

جميعهم لنماذج العلاقات القائمة على الاحترام في أماكن أخرى في حياتهم اليومية. 

ويعد اتباع نهج شامل للمدرسة ككل أمرا بالغ الأهمية لتعزيز البيئات المدرسية 

الآمنة والداعمة ولبناء القدرة على بدء عمليتي التعليم والتعلم وإدامتهما.

وتتضمن الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية )2006-2010( تدابير ترمي 
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الأطر التنظيمية

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن:

التنظيمية،  الأطر  من  نطاق  عبر  المرأة  ضد  العنف  لمنع  كافية  موارد  لها  تتوفر  عملية  تدابير  • �تتضمن 
تشمل أماكن العمل في القطاعين الخاص والعام، والمنظمات الرياضية، والقوات المسلحة، والمؤسسات 

الدينية والثقافية.

التعليق

منظمات أرباب العمل؛ وادماج الوقاية الأولية في برامج تطوير أماكن العمل. 

وفي البيئات الرياضية والاستجمامية، تهدف التدابير إلى بناء بيئات آمنة وشاملة 

للمرأة؛ وتشجيع مشاركة المرأة واضطلاعها بدور قيادي؛ ومساعدة الهيئات 

الرياضية والاستجمامية على القيام بدور نشط في وضع وتنفيذ برامج تثقيفية 

بشأن العلاقات القائمة على الاحترام للاعبين. ويجري تدعيم هذه السياسة عن 

طريق بدء تطبيق قانون جديد لتكافؤ الفرص، 2010، يضع واجبا ايجابيا 

على أرباب العمل والمنظمات الأخرى للتصدي للتمييز المنهجي، يخول لجنة 

حقوق الانسان وتكافؤ الفرص في فيكتوريا سلطة اتخاذ إجراءات في حالات 

الفشل في الوفاء بهذا الالتزام.

أما الخطة الوطنية لإسبانيا لاذكاء الوعي ومنع العنف الجنساني: الإطار 

المفاهيمي والخطوط الرئيسية للتدخل )2007-2008(، فتتضمن 

استراتيجيات لاشراك المنظمات ‘الرئيسية’، مثل منظمات أرباب العمل، لمنع 

العنف ضد المرأة والتصدي له على نحو فعال. وهي تتوخى الاضطلاع بحملات 

وبرامج لاشراك قطاع أرباب العمل من خلال تحالف لمكافحة العنف الجنساني، 

وعن طريق توزيع نشرات بشأن الدور الذي يمكن أن تقوم به الشركات في 

مكافحة العنف الجنساني. وتنص خطة العمل الوطنية لأوروغواي لمكافحة  

العنف الأسري )2004-2010( على إنشاء برامج في المرافق التعليمية 

والرياضية والاستجمامية والثقافية لمنع العنف ضد المرأة. وتلتزم خطة عمل 

النرويج المتعلقة بالعنف الأسري )2004-2007( بتقديم معلومات 

للمجندين الجدد الذين يؤدون الخدمة العسكرية بشأن المسائل المتعلقة 

بالعنف الأسري.

يمكن لأماكن العمل وغيرها من الأطر التنظيمية أن تسهم في منع العنف ضد 

المرأة عن طريق إيجاد بيئات وممارسات تشجع تمثيل المرأة ومشاركتها والفرص 

المتاحة لها، وتقضي على التمييز والمواقف الداعمة للعنف. وهنا، تنطوي الوقاية 

الأولية على إجراء اصلاحات لجميع جوانب الثقافة، وبيئة العمل، والممارسة، 

وذلك بهدف زيادة قدرة المؤسسة بكاملها على منع العنف ضد المرأة، سواء 

داخل جدرانها أو خارجها.

وتشمل الاستراتيجيات ذات الصلة تنفيذ القوانين والسياسات المتعلقة بالتمييز 

والتحرش وغيرهما من أشكال الايذاء، وتشجيع التزام القيادات التنظيمية 

على منع العنف ضد المرأة، وإجراء تطوير تنظيمي من أجل إيجاد 

بيئات ايجابية وقائمة على الاحترام والمساواة وخالية من التمييز. كما 

يمكن للحوافز الايجابية مثل الجوائز والمزايا المالية وبرامج المنح المقدمة 

للمنظمات/المؤسسات التي تبدي التزاما بمنع العنف ضد المرأة أن تشكل 

وسائل فعالة لتحقيق المشاركة، في حين يلزم أيضا فرض جزاءات تشريعية 

على المنظمات/المؤسسات التي تشجع التمييز أو العنف أو تتهاون بشأنهما. 

وتتضمن خطة الحق في الاحترام: خطة ولاية فيكتوريا لمنع العنف ضد المرأة 

)2010-2020( )أستراليا( عددا من التدابير تركز على منع العنف عبر 
مختلف الأطر التنظيمية، بما في ذلك أماكن العمل والنوادي الرياضية. وفي أماكن 

العمل في كل من القطاعين الخاص والعام، تهدف التدابير إلى تشجيع منظمات 

أرباب العمل على الاعتراف بدورها في منع العنف؛ وتحديد الرجال والنساء 

الذين يمكنهم القيام بدور النماذج الجديرة بالاحتذاء والسفراء لمنع العنف في 

الملتحقين بالمدارس وغير الملتحقين بالمدارس من الجنسين بشأن الممارسات 

الجنسية المأمونة التي تعزز المساواة بين الجنسين، وحقوق الإنسان، والممارسات 

الجنسية الخالية من العنف. كما تنص الخطة على الاضطلاع بمبادرات لتوعية 

الراشدين والشباب )من الجنسين( بشأن مخاطر الزواج المبكر، واختلاط 

الأعمار في العلاقات، والعنف البدني والجنسي ضد المرأة، والتحرش الجنسي 

في المدارس وأماكن العمل وإيذاء  الأطفال واستغلالهم جنسيا، وسفاح المحارم، 

وتعدد الزوجات.

النطاق مصممة لبناء المهارات وتغيير الأعراف من خلال التعليم، بما في ذلك: تدريب 

وتوعية الأوساط التعليمية؛ وتنقيح المواد التعليمية للقضاء على القوالب النمطية 

القائمة على التحيز الجنسي أو التمييزية، وتشجيع المساواة بين الرجل والمرأة؛ 

وتضمين المناهج الدراسية تثقيفا بشأن المساواة؛ وحشد طاقات الأوساط التعليمية.

وتشمل الممارسات الواعدة الأخرى السياسة والخطة الجنسانيتين الوطنيتين لبابوا 

غينيا الجديدة المتعلقتين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز )2006-

الشباب  تثقيف  إلى  تهدف  إجراءات  اتخاذ  على  تنص  2010(، والتي 
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التعبئة المجتمعية والتخطيط الحضري 

توصية
ينبغي أن تتضمن خطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة تدابير تهدف إلى:

المحلية  المجتمعات  تعزيز  على  المجتمعية  المحلية، والمنظمات  المحلية، والمجتمعات  السلطات  • �تشجيع 
القائمة على التكافؤ واللاعنف بين الجنسين من خلال ما تقدمه من خدمات، وما تضطلع به من برامج 

وأنشطة، ومبادراتها لتقديم المنح/التمويل؛
البلديات؛ وتخطيط  الحضري  التخطيط  في  المرأة  ضد  العنف  لمنع  • إيلاء أولوية 

العامة. الأماكن  في  بها  والتحرش  المرأة  ضد  العنف  • منع 

التعليق

فإن تعزيز القوانين والسياسات المتعلقة بالتحرش والعنف في الأماكن العامة؛ 

وتوفير التدريب لمخططي وشرطة المناطق الحضرية؛ وإشراك الجماعات النسائية 

على صعيد القواعد الشعبية في التخطيط المحلي وصنع القرار؛ وإجراء تقييمات 

ومراجعات لتحديد المناطق غير المأمونة؛ والاضطلاع بأنشطة لاشراك المجتمعات 

المحلية، والرجال والمراهقين من الجنسين؛ وإجراء استعراضات لميزانيات 

القطاع العام بحيث تنفق موارد كافية على جعل الأماكن العامة مأمونة للنساء 

والفتيات، تعد جميعها تدابير فعالة لمنع العنف ضد المرأة في الأماكن العامة.

وتتضمن خطة العمل الوطنية لليسوتو على مدى العام لإنهاء العنف الجنساني 

لسائقي  الجنساني  للمنظور  مراعية  السلوك  لقواعد  مدونة  )2008(، وضع 
سيارات الأجرة لجعلها أكثر أمانا للنساء، على سبيل المثال، بالاضافة إلى توفير 

عناصر مادية مثل تركيب أضواء في الشوارع وفي الأماكن العامة. وتلتزم خطة 

عمل السويد لمكافحة عنف الرجل ضد المرأة، والعنف والقمع باسم الشرف، 

والعنف في العلاقات الجنسية المثلية )2007( بتحسين أمن المرأة في البيئات 

الحضرية، من خلال قيام السلطات البلدية بوضع خطط ملائمة، بالتعاون مع 

الخدمات التقنية ومديري الاسكان المحليين.

وينص بالمثل على تركيز الاهتمام على البيئة المادية التي يحدث فيها العنف 

والعمل على تغييرها من خلال خطة عمل نيوزيلندا لزيادة تأمين المجتمعات 

المحلية للحد من العنف المجتمعي والعنف الجنسي )2004(. وتقترح 

الخطة اعتماد نهج لمنع الجريمة من خلال التصميم البيئي، وتشمل بعض 

الأنشطة المقترحة تشجيع السلطات المحلية على إدماج السلامة المجتمعية في 

تخطيط الأماكن العامة؛ والعمل مع القطاع الخاص لانشاء حوافز لاعتماد مبادئ 

نهج منع الجريمة من خلال التصميم البيئي؛ وتوفير التدريب المناسب للمهنيين 

العاملين في مجالات البناء والتصميم والتخطيط )مثلا – المهندسون المعماريون 

ومخططو المناطق الحضرية وواضعو التصميمات(.

يمكن لقيادات السلطات أو المنظمات الإقليمية أو المحلية أن تعطي دفعة 

لأنشطة الوقاية من العنف على الصعيد المجتمعي الشعبي. فالمجتمعات المحلية 

تعتبر مهمة بصفة خاصة لنجاح أنشطة منع العنف ضد المرأة، حيث أنها 

تشكل أكثر السياقات التصاقا بالتعبير عن الأعراف والاتجاهات وأنماط السلوك 

الاجتماعية في حياة الناس اليومية. ويمكن أن تقوم السلطات المحلية ووكالات 

المجتمع المحلي بدور رئيسي في إدماج تعزيز المساواة بين الجنسين واللاعنف في 

عملها الأساسي مع مجتمعاتها المحلية ومن خلال هياكلها الأساسية وبرامجها 

القائمة بالفعل. وهي تحتل موقعا جيدا لتكييف أنشطة المنع لتلبية الاحتياجات 

المحلية والتعامل مع الأوضاع الديموغرافية، ويمكنها أن تعمل بصورة مباشرة مع 

الناس من الفئات المهمشة أو ممن يعانون من العزل الاجتماعي.

وفي خطة الحق في الاحترام: خطة ولاية فيكتوريا لمنع العنف ضد المرأة 

)2010-2020( )أستراليا(، تعتبر ‘الحكومة المحلية والخدمات الصحية 
والمجتمعية’ عاملا رئيسيا من عوامل دفع الخطة. وتلاحظ الخطة قدرة هذه 

الوكالات على الانتشار على نطاق واسع وولايتها، بما في ذلك عبر مختلف المرافق 

مثل المدارس وأماكن العمل والنوادي الرياضية ومنظمات الفنون المجتمعية 

وبرامج الطفولة المبكرة والوالدية. وتتضمن الخطة تمويل ‘مجموعات’ من 

السلطات المحلية لادماج منع العنف ضد المرأة في تخطيطها على مستوى 

البلديات ودفع نشاط المنع عبر المرافق السالفة الذكر، بهدف وضع ‘نموذج 

للمجتمع المحلي بأسره’ لمنع العنف يمكن تكييفه وتوسيع نطاقه ليشمل 

المجتمعات المحلية على مستوى الولاية بأسرها.

ويعد التخطيط الحضري مجالا بالغ الأهمية يمكن في إطاره للسلطات المحلية 

وسلطات الولايات أن تعمل معا لمنع العنف ضد المرأة. فالنساء والفتيات 

يتعرضن يوميا للتحرش والعنف في الأماكن العامة، بما في ذلك في الحافلات 

والقطارات والشوارع والمراحيض العامة والأسواق، وفي طريق ذهابهن إلى 

المدارس والأماكن الأخرى والعودة منها داخل مجتمعاتهن المحلية. ومن ثم 
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فئات معينة

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن تتضمن تدابير تهدف إلى:

النزعات  الجنساني، وتشجيع  والتمييز  الجنسانية  النمطية  القوالب  تحدي  في  والفتيان  الرجال  • �إشراك 
الذكورية المنصفة وغير المتسمة بالعنف؛

للرجل  الموجهة  القائمة  البرامج  في  المرأة  ضد  والعنف  الجنسين  بين  بالمساواة  المتصلة  المسائل  • �إدماج 
مثل برامج الأبوة، والصحة الجنسية والإنجابية، وبرامج فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

التعليق

1-5-4-3

الرجال والفتيان

الرجل ومهاراته فيما يتعلق بإدامة العلاقات القائمة على الاحترام؛ ودعم النماذج 

الجديرة بالاحتذاء والملائمة ثقافيا للرجال من الشعوب الأصلية. وتشجع الوثائق 

الأساسية للخطة الرجال الذين يضطلعون بدور قيادي في المجتمع المحلي، مثل 

أعضاء البرلمان، أو المسؤولين الحكوميين، أو الأكاديميين، أو قيادات الأعمال 

التجارية، أو القيادات المجتمعية، لدى قيامهم بإلقاء خطابات عامة، على إعلان 

رفضهم لأي شكل من أشكال العنف ضد النساء وأطفالهن.

وتنص خطة العمل الوطنية على مدى العام لجنوب أفريقيا لإنهاء العنف 

الجنساني )2007( على تعزيز قدرات الرجال والفتيان على الحد من العنف 

الجنساني، من خلال التدريب على المهارات المتعلقة بالتشريع، وحقوق الإنسان، 

والتواصل/التفاوض. كما تنص الخطة على تنظيم حلقات عمل تهدف إلى ‘إجراء 

تغيير إيجابي في أسلوب الحياة واتجاهات الفكر’، موجهة نحو الرجال والنساء 

فضلا عن منظمات الفتيان والفتيات. وتنص خطة العمل الوطنية للرأس الأخضر 

لمكافحة العنف الجنساني )2006( على تعزيز الاجراءات الموجهة نحو 

الفتيان والرجال، بهدف التأثير على الأعراف الاجتماعية فيما يتصل بالعشراء 

المتعددين، والعنف الأسري، والزواج القسري، والعنف الجنسي، والأمومة/

الأبوة المبكرة. وتهدف هذه الاجراءات إلى إذكاء الوعي بشأن الصحة الجنسية 

والانجابية بين الرجال والنساء والشباب والقيادات المجتمعية وفئات أخرى.

وتتوخى السياسة والخطة الجنسانيتان الوطنيتان لبابوا غينيا الجديدة المتعلقتان 

بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز )2006-2010( تعزيز الشراكات 

القائمة وإنشاء شراكات جديدة على أساس المساواة والاحترام المتبادل على جميع 

الصعد. ويتمثل أحد الاجراءات المتوخاة في إطار هذا الهدف في تحديد قيادات 

ملائمة من الذكور ودعمهم من أجل الدعوة إلى المساواة بين الجنسين والقضاء 

على العنف الجنساني. وتشمل الاجراءات الأخرى تشجيع المناقشات فيما بين 

الرجال والنساء، والشبان والشابات، والفتيان والفتيات، بشأن تغيير الأعراف 

الجنسانية الذكورية والأنثوية، ودعم العلاقات الجنسية القائمة على قدر أكبر من 

التكافؤ.

ثمة إدراك لأن إشراك الرجال والمراهقين والفتيان للقيام بدور في منع العنف 

ضد المرأة يمثل عنصرا مهما للغاية في جهود المنع. ذلك أن الرجال والفتيان 

يمكنهم تشجيع النزعات الذكورية الايجابية والمساعدة في تشكيل مواقف وأنماط 

سلوك تقوم على الاحترام والانصاف بين الجنسين فيما بين الأقران والأصدقاء. 

ويمكن لبرامج المنع أن تشرك الرجال والفتيان في التصدي لتراكيب الذكورية 

التي تسهم في حدوث العنف ضد المرأة، بما في ذلك هيمنة أو سيطرة الرجل 

على الثروة في العلاقات، والتوجه الذكوري، والشعور بالاستحقاق، وضعف 

دعم المساواة بين الجنسين. ويمكن للبرامج التي يكون فيها الرجال هم 

المشاركون الرئيسيون – مثل برامج الأبوة، أن توفر فرصة للرجل لبناء المهارات 

في العلاقات القائمة على الاحترام والإنصاف، وينبغي أن تتضمن محتوى بشأن 

المساواة بين الجنسين ومنع العنف ضد المرأة.

وينبغي بصفة خاصة أن يشارك الرجال الذين يحتلون مواقع مؤثرة بوصفهم 

‘سفراء’ لمنع العنف ضد المرأة. ويمكن أن تعمل القيادات التقليدية أو الدينية، 
وصناع القرار في القطاعين العام والخاص، والمشاهير، والرياضيون، بوصفهم 

‘حراسا’ رئيسيين للتغير الثقافي: حيث أن أنماط سلوكهم وقراراتهم وتعليقاتهم 
يمكن أن تقوي المواقف الداعمة للعنف، ولكنها يمكن أيضا أن تتصدى لتلك 

المواقف. وينبغي إشراكهم من خلال عملية تكفل أن تتوفر لديهم القدرة للقيام 

على نحو فعال بنقل رسائل المساواة والاحترام بين الرجل والمرأة في الشبكات 

الاجتماعية، والبيئات التعليمية أو بيئات العمل، و/أو في المناسبات العامة. 

وينبغي توفير التدريب والدعم، مع الاستفادة من خبرات الخدمات النسائية 

المتخصصة. ومن المهم للغاية ألا تستهدف مشاركة الرجل في جهود المنع مجرد 

‘مناهضة العنف’، بل الالتزام بالتصدي لأسبابه الكامنة، بما في ذلك الافتراضات 
المتعلقة بالقوالب النمطية الذكورية والجنسانية. وتتضمن الخطة الوطنية 

لأستراليا للحد من العنف ضد المرأة وأطفالها )2010-2022( إجراءات 

لاشراك الرجل بصورة نشطة في تعزيز المساواة بين الجنسين؛ وتشجيع الرجل 

على المجاهرة ضد العنف، والترويج لثقافة اللاعنف؛ وتوسيع نطاق معارف 



| 4.332 | الوقاية الأولية

2-5-4-3

الوالدان

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن تشمل تدابير تهدف إلى:

المساواة  على  القائمة  والأسرية  الحميمة  والعلاقات  واللاعنف  بالايجابية  تتسم  التي  الوالدية  • �تشجيع 
والاحترام واللاعنف.

التعليق
وينبغي أن تهدف البرامج التي تشجع الوالدية الإيجابية وغير المتسمة بالعنف 

لا إلى منع العنف ضد الأطفال فحسب، بل أيضا لوضع نموذج للعلاقات القائمة 

على الاحترام والمساواة بين الوالدين وفي جميع العلاقات الحميمة والأسرية. 

وتنص خطة العمل الوطنية لنيكاراغوا لمنع  العنف الأسري والجنسي 

الأسرية  العلاقات  لتحسين  برامج  وتنفيذ  وضع  )2001-2006( على 
على أساس التواصل والاحترام والنمو الشخصي، وتعزيز الاعتزاز بالنفس 

وحقوق الإنسان. وتدعو الخطة الوطنية لهندوراس لمناهضة العنف ضد المرأة 

)2006-2010( إلى تنفيذ أشكال جديدة لحل المنازعات داخل المجتمعات 
المحلية، استنادا إلى احترام التنوع وحقوق الإنسان. كما تدعو الخطة إلى إنشاء 

وتعزيز مدارس للأمهات/الآباء تؤكد على أهمية منع العنف ضد المرأة.

في حين تعتبر المدارس والمرافق المجتمعية مواقع مهمة للمبادرات المتعلقة 

بالعلاقات القائمة على الاحترام والتثقيف وغيرها من مبادرات المنع، فإن الأطفال 

والشباب يتعلمون الكثير عن العلاقات من الطريقة التي يتلقون بها القدوة 

في أسرهم. ذلك أن الكثير من المواقف وأنماط السلوك والمعتقدات تتشكل في 

مرحلتي الطفولة والمراهقة، وهي فترة حاسمة في التثقيف وبناء المهارات حول 

العلاقات القائمة على الاحترام. وتتعرض نسبة كبيرة من الأطفال والشباب للعنف 

ضد أمهاتهم أو مقدمات الرعاية الأخريات، و/أو يعانون من العنف بصورة 

مباشرة. وفي الحالتين كلتيهما يكون الأثر السلبي على صحتهم ورفاههم ونمائهم 

عميقا وتراكميا. والعنف ضد المرأة قد يبدأ أو يزداد أثناء الحمل وبعد ولادة 

الأطفال، مما يجعل هذه نقطة أساسية لتوجيه أنشطة المنع أو التدخل المبكر.

3-5-4-3

الأطفال والشباب المعرضون للخطر

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن تنص على:

المشورة  تقديم  الاحترام، وبناء المهارات، ودعم  على  القائمة  العلاقات  بين  تجمع  مخصصة  برامج  • �وضع 
للأطفال والشباب المعرضين للعنف؛

و/أو  للعنف  داعمة  مواقف  يبدون  الذين  والشباب  للأطفال  المبكر  للتدخل  مكثفة  برامج  • �وضع 
يمارسون العنف.

التعليق

الأحوال ويمكن كسرها من خلال عوامل اجتماعية وتربوية ونفسية تدعم 

قدرات الأطفال والشباب وقدراتهم على التحمل. ذلك أن البرامج التي توفر 

بيئات داعمة وآمنة للتعافي من آثار العنف، وبناء المهارات في مجال إقامة 

علاقات صحية ومتكافئة، يمكن أن تحدث فرقا كبيرا.

والبرامج التي تنفذ مع الأطفال والشباب الذين يبدون مواقف وأنماط سلوك 

داعمة للعنف تكون أيضا فعالة في تخفيض حدة العنف لاحقا أو التمادي فيه. 

يتعرض الأطفال والشباب الذين يعيشون بالفعل في ظل العنف ضد أمهاتهم 

أو غيرهن ممن يقدمن الرعاية، و/أو في ظل إيذاء مباشر، إلى نماذج لعلاقات 

يمكن أن تؤثر في سلوكهم الشخصي وتحد من قدرتهم على تصور إمكانية وجود 

بدائل. والفتيان والشبان الذين يقعون في هذه الفئة، هم على وجه الخصوص 

أكثر عرضة للاستمرار في إدامة العنف في علاقاتهم الحميمة عن أولئك الذين 

لا يتعرضون للعنف. و ‘دوامة العنف’ هذه ليست أمرا حتميا بأي حال من 
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الذين يعيشون في كنف أسر تمارس العنف بإمكانية التحدث مع آخرين ممن 

يعيشون في ظروف مماثلة، والاضطلاع بحملة إعلامية تركز على الشباب 

والمسائل الجنسانية والعنف، مصممة لكي تكون بمثابة مادة تثقيفية للشباب 

الملتحقين ببرامج تثقيف الشباب. وتتضمن الخطة الثانية لفرنسا المشتركة بين 

الوزارات والتي مدتها ثلاث سنوات لمكافحة العنف ضد المرأة )2008-

الأطفال  الأسري  على  العنف  أثر  معالجة  في  يتمثل  عريضا  2010( هدفا 
الذين يعيشون في ظله. وهي تتضمن زيادة الوعي وتحسين التنسيق بين 

المنظمات العاملة مع الأطفال المعرضين للعنف العائلي؛ وكفالة سلامة 

الأطفال عن طريق الحد من اتصالهم بالوالد الذي يمارس العنف، ونقلهم 

إلى أماكن آمنة مصممة خصيصا، تمولها الحكومة الوطنية والحكومات المحلية.

وتحذر قاعدة الأدلة المنبثقة عن تقييم تلك البرامج من وصم هؤلاء الشباب أو 

تعييرهم، وتقترح اتباع نهج متكامل يقوم على استراتيجيات شاملة للجميع في 

المدارس أو الأوساط الأخرى.

وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لألبانيا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والعنف 

الأسري )2007-2010( التزاما بإنشاء برنامج وطني مدته ثلاث 

سنوات للأطفال المعرضين للعنف العائلي، يركز على تقديم خدمات الدعم. 

وتتضمن خطة عمل الدانمرك لوقف العنف الأسري للرجال ضد النساء والأطفال 

والشباب  للأطفال  المصممة  الإجراءات  من  )2005-2008( سلسلة 
المعرضين للعنف العائلي، تشمل إقامة شبكات رقمية لتزويد الأطفال والشباب 

6-4-3

معالجة العوامل ذات الصلة

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن تنص على:

المرأة، وذلك  ضد  العنف  تكثيف  أو  تفاقم  إلى  تؤدي  التي  العوامل  تستهدف  التي  المبادرات  • �دعم 
في إطار جهود المنع الأوسع نطاقا المبذولة للتصدي لانعدام المساواة بين الجنسين والقولبة النمطية. 

وتشمل تلك العوامل الثانوية، ولكن لا تقتصر على:
النارية؛ الأسلحة  على  الحصول  إمكانية  	-   

والمخدرات؛ الكحولية  المشروبات  استعمال  إساءة  	-   
المالية. والضغوط  الاجتماعي – الاقتصادي  الحرمان  	-   

التعليق

وقد أدرجت عدة دول مبادرات لمعالجة الاستهلاك المفرط للمشروبات 

الكحولية في سياق منع العنف ضد المرأة. وتلتزم حكومة غيانا، من خلال 

سياستها الوطنية المتعلقة بالعنف الأسري )2009(، بإقامة شراكة مع 

المجتمع المدني لانشاء برامج تثقيفية مجتمعية لمنع إساءة استعمال المشروبات 

الكحولية وغيرها من المواد. كما تتضمن خطتا نيوزلندا والنرويج تدابير تهدف 

إلى خفض الاستهلاك الضار للكحول. وتنص استراتيجية الوقاية من العنف 

الأسري وغيره من أشكال العنف الجنساني في إقليم فويفودينا المتمتع بالحكم 

الذاتي، 2008-2012 )جمهورية صربيا(، على ضرورة التحقيق في أي 

ظروف تشير إلى وجود احتمال لإساءة استخدام الأسلحة، من قبيل ‘العلاقات 

الأسرية المضطربة على نحو خطير، والميل إلى العنف، وإدمان المشروبات 

الكحولية والمخدرات، إلخ’؛ فضلا عن ضرورة الابلاغ عن الزوج أو الزوج 

السابق أو أفراد الأسرة الآخرين بشأن تقديم أي طلبات للحصول على أسلحة.

بالاضافة إلى معالجة المحددات الرئيسية للعنف ضد المرأة فيما يتعلق بانعدام 

المساواة بين الجنسين والقولبة النمطية، ينبغي أيضا إقامة روابط بالمبادرات 

الأخرى في مجال السياسات تستهدف عوامل من قبيل إساءة استعمال 

المشروبات الكحولية والمخدرات، وإمكانية الحصول على الأسلحة النارية، 

والضغوط المالية. وبالرغم من أن هذه العوامل ليست ضرورية أو كافية بحد 

ذاتها بوصفها عوامل مساهمة في حدوث العنف ضد المرأة، فإنها يمكنها عند 

تفاعلها مع العوامل المحددة لانعدام المساواة بين الجنسين والقولبة النمطية 

أن تؤدي إلى زيادة تواتر العنف أو شدته. لذلك، فإنه من المهم أن يكون هناك 

إدراك لأن معالجة هذه العوامل وحدها لن يؤدي إلى منع العنف، بل مجرد 

دعم الجهد العام لمنعه. وبرنامج عمل فنلندا لمنع عنف العشير والعنف الأسري  

والبرامج  بالخطط  سياساته  ارتباط  صراحة  )2004-2007( يعلن 
الداعمة لمنع العنف ضد المرأة، بما في ذلك المشروع الوطني المتعلق بالرعاية 

الصحية، وخطة العمل لتحقيق المساواة بين الجنسين، وبرنامج المشروبات 

الكحولية، والبرنامج الوطني للحد من العنف.
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الأساس المنطقي والمبادئ التوجيهية

يجوز أن تنص خطط العمل الوطنية على تدابير لتعزيز المنظومات غير الرسمية 

لدعم الضحايا/الناجيات، وذلك كإجراء تكميلي أثناء تدعيم المنظومات الرسمية. 

وينبغي أن تكفل الاستراتيجيات أن تعمل المنظومات غير الرسمية وفقا لنفس 

المبادئ التوجيهية التي تعمل بها المنظومات الرسمية، وأن تكون مصحوبة بمجموعة 

شاملة من الإجراءات تهدف إلى بناء منظومة رسمية مستدامة وميسرة ومتاحة 

بصورة شاملة.

وينبغي أن تسترشد جميع عناصر المنظومة )مثلا، الخدمات والشرطة والعدالة 

والعناصر غير الرسمية( بالمبادئ التالية باعتبار أنها تمثل مسؤولية مشتركة فيما تقوم 

به من تخطيط وعمل يومي:

النساء؛ لجميع  المنظومة  · إتاحة 

للضحايا/الناجيات؛ السرية والخصوصية  · المحافظة على 

لهن( ورفاههم  المرافقين  النساء )والأطفال  لسلامة  قصوى  · �إيلاء أهمية 
وتمكينهم؛

ذلك من خلال جميع  لتحقيق  والسعي  المرتكبين  · �التأكيد على مساءلة 
القنوات الملائمة؛

الضحايا/الناجيات على استجابات قانونية فعالة وعادلة  · �تيسير إمكانية حصول 
تعترف بحقوق المرأة، وعلى الدعم القانوني الملائم؛

· �إتاحة المنظومة على مدار الساعة لجميع النساء والأطفال المرافقين لهن في جميع 
أنحاء البلد؛

يمكن  مما  الجنسين  بين  المساواة  وإنعدام  القوة  ميزان  في  خلل  بوجود  · �الإقرار 
من إرتكاب العنف ضد المرأة.

ينبغي أن تكفل خطط العمل الوطنية أن تعمل جميع الوكالات المشاركة في 

الاستجابة لحوادث العنف ضد المرأة )مثل الخدمات والشرطة والمحاكم( معا في 

منظومة متكاملة. ويعد إنشاء استجابة تعاونية ومتماسكة بين جميع تلك الوكالات 

هو الطريقة الوحيدة لكفالة سلامة ضحايا العنف ضد المرأة/الناجيات منه وإنشاء 

‘منظومة أقوى من مرتكبي العنف’. ذلك أن أفضل الممارسات في تقديم الخدمة 
في حالة الأزمات، على سبيل المثال، لا يمكنها بحد ذاتها أن تكفل سلامة الضحايا/ 

الناجيات بعد وقوع حادث العنف الأسري. ومع ذلك، فإن تلك الامكانية ترتفع 

بدرجة كبيرة عندما تكون الاستجابة للأزمة مدعمة بممارسة فعالة من جانب 

الشرطة، وتوفر الاتصال والتعاون بين مختلف الوكالات، ووجود إمكانية لاستصدار 

أمر بالتدخل القوي مع فرض عقوبات جنائية على مرتكب العنف في حالة المخالفة.

وكأساس لتحقيق ما تقدم، ينبغي لخطط العمل الوطنية أن تتضمن مبادئ توجيهية 

موحدة وأن تقوم بإنفاذها عبر جميع الوكالات المشاركة في الاستجابة للعنف ضد 

المرأة. وينبغي إيلاء أهمية كبرى لإعطاء أولوية لسلامة المرأة وكفالة مساءلة 

المرتكبين بوصف ذلك مسؤولية مشتركة بين أجهزة الشرطة والعدالة والخدمات. 

وفي حالة العنف الأسري، من المهم بصفة خاصة إعطاء أولوية لسلامة المرأة على ما 

هو متصور من الشواغل الاجتماعية أو الثقافية، مثل المحافظة على الزواج أو وحدة 

الأسرة، وأن يجري على نحو مماثل حماية ودعم أي أطفال يكونون تحت رعاية 

المرأة الهاربة من العنف.

وينبغي لخطط العمل الوطنية أن تنص على أن توفر منظومة الاستجابة تغطية 

شاملة عبر جميع المناطق الجغرافية، بما في ذلك المناطق الريفية أو النائية، وأن تكون 

متاحة لجميع النساء. وفي الدول التي تكون المنظومات الرسمية القائمة فيها 

ضعيفة أو غير متاحة بصورة شاملة )في المناطق الريفية على سبيل المثال(، 
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العناصر الرئيسية لإقامة منظومة فعالة ومتكاملة للاستجابة

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن:

بناء/ إلى  تهدف  من 3-5-3 إلى 3-5-5، تدابير  الفروع  في  أدناه  المبين  النحو  • �تتضمن، على 
تعزيز وتمويل ودعم استجابة متكاملة على نطاق المنظومة لحوادث العنف ضد المرأة يتضمن العناصر 

الرئيسية التالية:
وتمكينهن؛ ودعمهن  الضحايا/الناجيات  رعاية  	-   

والعدالة؛ الحماية  توفير  	-   
وتكاملها. المنظومة  تنسيق  	-   

النساء. لجميع  إتاحتها  وعلى  الجغرافية  المواقع  جميع  عبر  للمنظومة  الشاملة  التغطية  على   • �ينص 

التعليق

انتهاكا لحقوق الإنسان، سواء في نظم العدالة الجنائية أو المدنية أو التقليدية/غير 

الرسمية. وهذا يعني كفالة إجراء تحقيق وقائي والاضطلاع بعملية قانونية فعالة 

تستجيب للاحتياجات وتدعم ضحايا العنف/الناجيات منه وتعاملهن بكرامة. كما 

يجب مساءلة مرتكبي العنف عن سلوكهم وكفالة عدم تكراره مرة أخرى.

وأخيرا، فإن الإجراءات التي تكفل عمل جميع الوكالات المشاركة في الاستجابة 

لحوادث العنف ضد المرأة كمنظومة متكاملة، كثيرا ما تغُفَل باعتبارها ‘محورا 

ثالثا’ للإجراءات الموجهة نحو توفير استجابة أفضل للعنف ضد المرأة. ويتمثل 
الهدف المتوخى في إنشاء منظومة متكاملة ومتعددة الأوجه وتعاونية لا تضطر 

فيها الضحايا/الناجيات إلى البحث عن مكان الخدمات اللاتي يحتجن إليها، وتقل 

فيه فرص المرتكبين في التهرب من العدالة.

وفي حين ستحدد مستويات الاستثمار السابقة، والهياكل الأساسية القائمة، 

والسياق الجغرافي والاجتماعي المعين للبلدان المختلفة، الطريقة التي تحدد بها 

مختلف الدول إجراءاتها وأولوياتها في هذا المجال، فإنه من المهم للغاية أخذ 

جميع العناصر السالفة الذكر في الاعتبار. وهناك عدد من الخطط يشمل حاليا 

استراتيجيات تضم جميع العناصر السالفة الذكر باعتبارها تمثل استجابة متكاملة 

للعنف ضد المرأة، ويشمل معظمها بعض تلك العناصر. ففي دعوة المملكة 

المتحدة لانهاء العنف ضد النساء والفتيات )2010(، على سبيل المثال، يوجد 

التزام بتوفير التمويل لمدة أربع سنوات لتقديم دعم متخصص وخدمات دعوة 

لضحايا العنف الجنسي والايذاء الجنسي في جميع مراحل عملية العدالة الجنائية 

وما بعدها. ويشمل ذلك: مراكز للإحالة في حالات الاعتداء الجنسي )مراكز 

جامعة يمكن فيها للضحايا اللاتي تعرضن مؤخرا لاعتداء جنسي الحصول على 

الرعاية الطبية وخدمات المشورة بسرعة وتتاح فيها إمكانية جمع أدلة الطب 

الشرعي اللازمة للملاحقة القضائية المحتملة(؛ ومستشارين مستقلين لشؤون 

العنف الأسري وتدريبهم )أخصائيون يعملون مع الضحايا المعرضين لمخاطر 

عالية، ويقومون بتلبية احتياجاتهن المتعلقة بالسلامة، ومساعدتهن على التعامل 

يعد تقديم خدمات الدعم إلى النساء اللاتي وقعن ضحايا للعنف عنصرا محوريا 

في خطط العمل الوطنية، والتزاما بحقوق الإنسان. والرعاية الصحية البدنية 

والعقلية الطارئة، وتوفير أماكن الاقامة الآمنة، وتقديم الاستشارات، والمشورة 

القانونية، تعتبر جميعها ضرورية لتمكين الضحايا/الناجيات من الفرار من 

العنف والتعافي منه، كما أن الاستراتيجيات التي تهدف إلى دعمهن للعثور 

على مسكن وعمل مستقرين مهمة للغاية لتمكينهن على المدى الطويل. وفي 

حالات العنف الأسري )وأحيانا الأشكال الأخرى من العنف( ينبغي أن يتوخى 

أيضا أن يشمل ما يقدم من رعاية ودعم وحماية الأطفال المرافقين للضحايا/

الناجيات. وتنص بعض الخطط على إنشاء ‘مراكز جامعة’، حيث يمكن 

للنساء )والأطفال المرافقين لهن( الحصول على أشكال متعددة من الدعم 

في موقع واحد، من خلال شراكات بين مختلف الوكالات.

وفي كثير من البلدان، لا يوجد نص في القانون على إنشاء خدمات متخصصة في 

حالة الأزمات للاستجابة لضحايا العنف ضد المرأة/الناجيات منه. ونتيجة لذلك، 

كثيرا ما يتم تقديم تلك الخدمات عن طريق منظمات المجتمع المدني بموارد 

مالية محدودة وتمويل لا يمكن التنبه به، مما يؤدي إلى محدودية الخدمات 

المتاحة. ونتيجة لذلك، فإن عددا كبيرا من النساء اللاتي تعرضن للعنف لا 

يحصلن على خدمات الدعم، أو يحصلن على خدمات غير كافية، أو حتى ضارة. 

ومع ذلك، ففي حين ينبغي للدول أن تقوم بدور هام في إنشاء الخدمات 

وتمويلها، فإنها غالبا ما لا تكون الجهة الأنسب لإدارة الخدمات. وحيثما 

يمكن، ينبغي أن تدار الخدمات المتخصصة المقدمة في حالة الأزمات، التي 

تستجيب لضحايا العنف ضد المرأة/الناجيات منه، عن طريق منظمات غير 

حكومية نسائية مستقلة ومتمرسة تقدم دعما تمكينيا وشاملا للناجيات من 

العنف، استنادا إلى المبادئ المبينة في الفرع السابق.

وبالاضافة إلى دعم وتمكين ضحايا العنف/الناجيات منه، يجب أن تكفل خطط 
العمل الوطنية توفير استجابة فعالة من نظام العدالة للعنف ضد المرأة باعتباره 
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وغيرها. وتتميز الخطة بكونها شاملة ليس فقط في نطاق إجراءاتها الرامية إلى 
تحسين جميع مجالات منظومة الاستجابة، بل أيضا في التزامها بكفالة التغطية 
الشاملة للمنظومة من خلال اتباع نهج متدرج. وهي تتضمن تفاصيل النتائج 

المتوقعة لكل فترة سنتين، مع إيراد النسب المئوية للمناطق الإقليمية المشمولة، 
والمفوضيات أو المنظمات التي تحقق الأهداف عبر مجموعة من مؤشرات 

الاستجابة الجيدة للضحايا/الناجيات، والتقدم نحو بلوغ نسبة 100 في المائة 

لكل منها بحلول عام 2015. 

مع المخاطر التي يواجهنها(؛ ومؤتمرات مشتركة بين وكالات متعددة لتقييم 

المخاطر )اجتماعات مشتركة بين وكالات متعددة تركز على سلامة ضحايا العنف 

الأسري المعرضات لمخاطر عالية(.

وتهدف الخطة الوطنية لبيرو لمكافحة العنف ضد المرأة )2009-

2015( إلى ضمان إمكانية حصول جميع ضحايا العنف ضد المرأة/الناجيات 
منه على خدمات عالية النوعية في مجالات الدعم والمشورة والعدالة والصحة 

التعليق

3-5-3

رعاية الضحايا/الناجيات ودعمهن وتمكينهن
1-3-5-3

الرعاية الصحية البدنية والعقلية في حالات الطوارئ

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن تتضمن تدابير لكفالة:

تحميل  دون  لها، وذلك  والتصدي  المرأة  ضد  العنف  أشكال  جميع  لتحديد  الصحية  الرعاية  نظم  • �دعم 
ضحايا العنف/الناجيات منه أية مصاريف؛

الشاكية/الناجية  قيام  ضرورة  اشتراط  دون  الصحية  الرعاية  خدمات  على  الحصول  إمكانية  • �توفير 
بإبلاغ الشرطة بالانتهاك؛

ضد  العنف  مجال  في  المتخصصة  والقطاعات  الصحة  قطاع  بين  رسمية  إحالة  ونظم  • �إنشاء بروتوكولات 
المرأة، ورصد تنفيذها.

· �وضع بروتوكولات واضحة للاستجابة للاحتياجات الصحية البدنية والعقلية 
العاجلة للمرأة التي تتعرض لعنف عائلي أو جنسي، بما في ذلك الوقاية من الإصابة 

بفيروس نقص المناعة البشرية، والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، والحمل 
غير المرغوب فيه في أعقاب الاعتداء الجنسي؛

البروتوكولات  في  وتوجيه طبي  وأثناءها  الخدمة  قبل  فعال  تدريب  · �تلقي 
وتثقيف بشأن العنف ضد المرأة )انظر الفرع 3-3-3-5(؛

إذا  المقاضاة  لأغراض  الطبية  الأدلة  جمع  مجال  في  مدربين  أفراد  · �إتاحة 
طلبت ذلك الضحية/الناجية؛

والفئة  الجنس  نوع  بحسب  والجنسي  البدني  العنف  بشأن  بيانات  · �إدراج 
العمرية في عملية جمع البيانات روتينيا للنظام الوطني للمعلومات الصحية 

الفرعي 3-5-5-3(؛ القسم  )انظر 

الرعاية الصحية، والخدمات المتعلقة بالعنف  · �إنشاء قنوات للإحالة بين خدمات 
ضد المرأة، وأفراد الاستجابة غير الرسمية على صعيد المجتمع المحلي؛

بالمجان. الخدمات  تلك  · تقديم جميع 

وقد نصت الاستراتيجية الوطنية للمغرب للقضاء على العنف ضد المرأة 

متخصصة ملحقة بأماكن الإيواء المؤقتة  طبية  إنشاء وحدات  )2002( على 

يلجأ كثير من ضحايا العنف/الناجيات منه إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية بدلا 

من، أو قبل، اللجوء إلى الخدمات المتخصصة المعنية بالعنف ضد المرأة. لذلك فإنه 

من الأهمية بمكان أن يكون مقدمو الرعاية الصحية الأولية مزودين بالإمكانات 

الكافية التي تمكنهم من تمييز الاقرارات والاستجابة لها على نحو ملائم، والتعرف 

على العواقب الصحية للعنف ضد المرأة )بما في ذلك الآثار النفسية(، وإجراء 

ما يلزم من مشاورات وفحوص للتقليل إلى أدنى حد ممكن من أثر الصدمات 

الثانوية. ومن المهم أن تتعرف نظم الرعاية الصحية على الاحتياجات الخاصة 

لضحايا العنف ضد المرأة/الناجيات منه والتي قد تتجاوز احتياجات ضحايا 

الأنواع الأخرى من العنف، وأن يكون أخصائيو الرعاية الصحية مدربين تدريبا ملائما 

للاستجابة لهذه الاحتياجات )انظر الفرع 3-3-5(، وأن تكون تلك الخدمات 

متاحة بالمجان.

ويلزم أن يسعى العاملون في مجال تقديم الرعاية الصحية، في تفاعلاتهم مع 

الضحايا/الناجيات، إلى العمل وفقا للمبادئ التوجيهية المبينة في فرع المقدمة لهذا 

الفصل، مع إدراك أن الاستجابة الملائمة للضحايا/الناجيات تتجاوز مجرد معالجة 

الاصابات البدنية. وينبغي أن تنص خطط العمل الوطنية على أن يقوم مقدمو 

الرعاية الصحية الأولية والرعاية الصحية في حالات الطوارئ بما يلي:
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2-3-5-3

المأوى الآمن

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن:

للضحايا/الناجيات  القصير  المدى  وعلى  الطوارئ  حالات  في  وآمن  وفوري  ميسر  مأوى  توفير  على  • �تنص 
وأطفالهن المصاحبين لهن، بما في ذلك دعم النساء للبقاء في بيوتهن إذا كانت مأمونة.

التعليق

المتعلقة بالعنف الأسري )2004-2007( إلى تضمين واجب قانوني 

للبلديات لتقديم خدمة لإيواء النساء على مدار الساعة لضحايا العنف 

الأسري/الناجيات منه )أيضا تقديم مشورة وأشكال دعم أخرى(، مع اضطلاع 

البلديات المضيفة لأماكن إيواء النساء بالمسؤولية عن التنفيذ )باستخدام نظم 

منح القروض التي يوفرها مصرف الاسكان النرويجي التابع للدولة(. أما خطة 

عمل السويد لمكافحة عنف الرجل ضد المرأة، والعنف والقمع باسم الشرف، 

والعنف في العلاقات الجنسية المثلية )2007(، فتخصص تمويلا للبلديات 

مباشرة لتمكينها من تنفيذ مستوى أعلى لتوفير أماكن مماثلة للإيواء، كما هو 

منصوص عليه في مشروع قانون جديد لدعم الخدمات الاجتماعية المقدمة 

للنساء المعرضات للعنف.

وحيثما يكون من الممكن والآمن، ينبغي توفير الدعم لضحايا العنف الأسري/

الناجيات منه للبقاء في بيوتهن أو العودة إليها مع إخراج مرتكب العنف منها. 

ومن شأن ذلك أن يتيح للمرأة )وللدولة( إمكانية لا تقتصر على تجنب 

التكاليف المرتبطة بترك البيت – وهي التكاليف التي ينبغي أن يتحملها 

عن حق مرتكب العنف – بل أيضا الاحتفاظ بصلتها بشبكة دعمها 

ينبغي لخطط العمل الوطنية أن تنص على توفير خيارات بشأن أماكن الإيواء 

في حالات الطوارئ للنساء وأطفالهن المصاحبين لهن الفارين من مختلف 

أشكال العنف ضدهم، ولا سيما العنف الذي يقع في إطار الأسرة. وينبغي أن 

يتضمن مكان الإيواء نطاقا من الخيارات المصممة لملائمة ظروف المرأة وتلبية 

احتياجاتها، مثل أماكن الإيواء الممولة تمويلا كاملا، أو الدور الآمنة التي 

يديرها المجتمع المحلي، أو أماكن إيواء فندقية ممولة، أو أماكن إيواء 

مؤقتة تقوم عليها قيادات مجتمعية أو دينية مدربة ومدعمة )انظر القسم 

الفرعي 3-5-5-4(. وينبغي أيضا كفالة توفير الحماية والتمويل للنساء 

وأطفالهن لاستعادة ممتلكاتهم وتوفير احتياجاتهم اليومية.

وتنص خطة العمل الوطنية لليبريا المتعلقة بالعنف الجنساني: خطة متعددة 

القطاعات لمنع العنف الجنساني والتصدي له في ليبريا )2011-2006( 

على وضع هدف يتمثل في إنشاء دور آمنة في جميع المقاطعات التي يبلغ 

عددها 15 مقاطعة وتزويدها بالموظفين وتجهيزها. واستخدمت النرويج 

والسويد خطة العمل الوطنية لكل منهما في تنسيق وتعزيز المسؤولية القضائية 

للبلديات لتوفير أماكن إقامة في حالات الطوارئ. وتهدف خطة عمل النرويج 

من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي. وقد قام المركز بدور في توحيد 
إجراءات استقبال ضحايا الاغتصاب في جميع غرف الطوارئ في الدانمرك بوضع 

تعليمات لغرف الطوارئ تتضمن مبادئ توجيهية لموظفي المستشفيات فيما يتعلق 
باتصالهم بضحايا الاغتصاب، والحصول على الأدلة، وتقارير الشرطة، والإحالات.

وثمة أمثلة أخرى للممارسات الجيدة في تقديم الرعاية الصحية للضحايا/الناجيات 
توجد في خطة العمل الوطنية على مدى العام لجنوب أفريقيا لإنهاء العنف الجنساني 
العنف  من  الناجيات  لجميع  شاملين  ورعاية  تقديم علاج  )2007(، تتضمن 
الجنساني، بما في ذلك تقديم علاج وقائي بعد التعرض لفيروس نقص المناعة البشرية 
لتقليل احتمالات الإصابة به؛ وعلاج الإصابة المحتملة بالأمراض التي تنتقل بالاتصال 
الجنسي والحمل، فضلا عن تقديم المشورة. ووضعت السياسة والخطة الجنسانيتان 

الوطنيتان لبابوا غينيا الجديدة المتعلقتان بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز 
)2006-2010( بروتوكولا بسيطا يتألف من ست خطوات للقائمين على 

تخطيط وإدارة الرعاية الصحية يحدد الطرق المعينة التي يلزم أن تصمم على 

أساسها تحديدا احتياجات الرعاية الصحية لحالات العنف ضد المرأة، والتي تغطي 

الوقاية والعلاج والمتابعة.

التي تقدم الدعم والمشورة لضحايا العنف ضد المرأة/الناجيات منه. وتتضمن 

الاستراتيجية أيضا تصميم واختبار المناهج التدريبية الجنسانية التي تشمل عناصر 

بشأن العنف الجنساني لمقدمي الرعاية الصحية في كل من العيادات الحضرية 

والريفية. وتتضمن خطة العمل الوطنية لليبريا المتعلقة بالعنف الجنساني: خطة 

متعددة القطاعات لمنع العنف الجنساني والتصدي له في ليبريا )2006-

2011( استراتيجيات لتعزيز قدرة نظام الرعاية الصحية على الاستجابة بصورة 
كافية للعنف الجنساني. وتتضمن الاجراءات وضع مبادئ توجيهية وطنية بشأن 

المعالجة السريرية للعنف الجنساني وتدريب العاملين الصحيين على استخدامها. كما 

أنه من المتوخى توفير مزيد من التدريب للموظفين الطبيين، والعاملين الصحيين 

المساعدين والمجتمعيين، بالاضافة إلى تعزيز آليات الإحالة بين المراكز الصحية 

ومستشفيات الإحالة والشرطة ومراكز تقديم المشورة.

وتتضمن خطة عمل الدانمرك لوقف العنف الأسري  للرجال ضد النساء والأطفال 

الاعتداء  رعاية ضحايا  مركز  بها  يقوم  التي  )2005-2008( الأنشطة 
الجنسي في مستشفى جامعة كوبنهاغن الذي يضطلع بأعمال لوضع معايير وإجراءات 

وتعليمات تهدف إلى تحسين الجهود المشتركة بين وكالات متعددة لمساعدة ضحايا 

الاغتصاب. وقد وضعت لمعايير لتسجيل ضحايا الاغتصاب وفحصهن وعلاجهن 
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لإخراج مرتكبي العنف ودعم الضحايا/الناجيات للبقاء في بيوتهن. وتضمنت 

الخطة الثانية لفرنسا المشتركة بين الوزارات والتي مدتها ثلاث سنوات لمكافحة 

العنف ضد المرأة )2008-2010( هدف تحسين الإطار التشريعي 

والممارسة القضائية لتوفير حماية أفضل للضحايا/الناجيات، مما أسفر عن صدور 

تشريع جديد يعزز إمكانية وصول المرأة إلى المأوى الآمن في حالات عنف العشير، 

سواء داخل بيتها أو خارجه. وفي عام 2010، خُول القضاة سلطة إصدار أوامر 

فورية بالطرد من بيت الأسرة لمرتكبي عنف العشير، أو، إذا ما رغبت الصحية/

الناجية في ترك البيت، كفالة توفير مأوى آمن لها وتقديم الرعاية اللازمة للأطفال 

المصاحبين لها. وتكفل الخطة الثالثة الحالية المشتركة بين الوزارات والتي مدتها 

ثلاث سنوات لمكافحة العنف ضد المرأة )2011-2013( توفير دعم عملي 

للضحايا/الناجيات اللاتي يتركن بيوتهن، بما في ذلك توفير صناديق بريدية، وأماكن 

للتخزين، ومساعدات لتلبية احتياجاتهن اليومية مثل مستلزمات النظافة والزينة. 

كما تنص الخطة على توسيع نطاق برنامج يوفر للمستضعفين مسكنا مؤقتا مع 

أسر داعمة بحيث يمكن لضحايا العنف الأسري/الناجيات منه الاستفادة من هذا 

الخيار.

وعملها. وإذا كان لديها أطفال تحت رعايتها، فإن هذا الترتيب يحول أيضا 
دون اضطراب حياتهم وانتظامهم بالمدارس. ومع ذلك، فإن هذا الخيار يعتمد 

على وجود استجابة قوية للحماية والعدالة من مرتكب العنف، بما في ذلك 
أوامر الحماية )انظر القسم الفرعي 3-5-4-2(، وممارسة فعالة 

من جانب الشرطة )انظر القسم الفرعي 3-5-4-1(، وتبادل المعلومات 
بصورة شاملة بين الخدمات ومع المرأة )انظر القسم الفرعي 5-5-3-

أيضا  الضروري  أطفالها. ومن  وسلامة  سلامتها  ضمان  أريد  إذا  1(، وذلك 
توفير إمكانية الاستفادة من برامج التمويل عن طريق الوسطاء لتلبية 
الاحتياجات العاجلة )مثل تغيير الأقفال(. وحتى في إطار مثل هذا 

النظام، يلزم توفير خدمات إسكان تتسم بالكفاءة وحسن التوقيت للوفاء 
باحتياجات الناجيات وأطفالهن للاستجابة للحالات التي لا يمكن فيها ضمان 

سلامة المرأة في منزلها.

وتلتزم الاستراتيجية الوطنية لألبانيا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والعنف 

الأسري )2007-2010( ‘بتقديم قدر أكبر من المساعدات للضحايا للبقاء 

في بيوتهم إن أمكن’، وبالمثل تحدد خطط عدد من البلدان الأخرى استراتيجيات 

3-3-5-3

خدمات المشورة والدعم

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن تنص على:

عالية  ودعم  مشورة  خدمات  على  منه  المرأة/الناجيات  ضد  العنف  ضحايا  لحصول  إمكانية  • �توفير 
النوعية في كل من الأجلين الآني والطويل؛

الانترنت  شبكة  طريق  عن  وخدمة  الساعة  مدار  على  الوطني  المستوى  على  مجاني  هاتفي  خط  • �توفير 
لضحايا العنف ضد المرأة/الناجيات منه، لتقديم خدمات إعلامية وخدمات الدعوة والدعم والمشورة.

التعليق

المتأصلة في العلاقات القائمة على العنف. وتتضمن خطة العمل الوطنية لبليز 

المتعلقة بالعنف الجنساني )2010-2013( التزاما بتعيين أخصائي اجتماعي 

إضافي في كل منطقة لتقديم خدمات كافية في مجالي الدعم والدعوة للناجين من 

الاعتداءات الجنسية على الأطفال.

وينبغي أن يشترط الالتحاق بدورات تدريبية قياسية ومعتمدة في مجال الأساليب 

المحددة لتقديم المشورة في حالات عنف العشير، والاعتداء الجنسي، والاعتداء 

الجنسي على الأطفال مع عدم التنازل عن سلامة الوحدة الأسرية، واستخدام أساليب 

إسداء المشورة في مجال الصدمات، والمشورة في حالة الأزمات، والمشورة المتعلقة 

بإعادة الإدماج، ومشورة الأقران، وإدارة الحالات. وتدعو خطة العمل الوطنية 

لكمبوديا لمنع العنف ضد المرأة )2009( إلى وضع معايير دنيا لمهارات تقديم 

المشورة والتدريب على مهارات تقديم الخدمات الاجتماعية.

ساخنة على مدار الساعة بالمجان ومشورة عن  هاتفية  وتوفير خطوط  	
طريق الانترنت يمكن أن يوفر الدعم للنساء اللاتي قد يكن معزولات اجتماعيا أو 

تعد إتاحة إمكانية الحصول على خدمات مشورة ودعم ذات نوعية عالية أمرا بالغ 

الآني والطويل. ويلزم  الأجلين  في  وأطفالها  الأهمية للتعافي من العنف ضد المرأة 
أن يسُترشَد عند توفير الخدمات في هذا المجال بالمبادئ المبينة في الفرع 5-3-

1. وينبغي أن تحظر خطط العمل الوطنية النهج القائمة على الوساطة تجاه العنف 
ضد المرأة، سواء في سياق تقديم المشورة أو الاستجابات القانونية )انظر القسم 
الفرعي 3-5-4-3( حيث أن تلك النهج تفترض تساوي الخطأ في حدوث 
العنف، وتكافؤ القوة التفاوضية بين الطرفين، وتخفق في معالجة الاختلالات في 

ميزان القوة بين الجنسين على نحو كاف، وهي الاختلالات التي تكتنف أفعال العنف 
ضد المرأة. وترد في الفرع 3-5-4-5 برامج لإسداء المشورة إلى مقترفي 

العنف ضد المرأة وإسداء وتغيير أنماط سلوكهم.

وتشمل النتائج المتوقعة بالنسبة للنساء والأطفال من خدمات المشورة وخدمات 
الدعم تحسين الأمان وتحديد الخيارات المتاحة لحماية الأمان في المستقبل؛ وتخفيض 
آثار الصدمة وتحسين الصحة العاطفية والبدنية؛ وزيادة فهم الحقوق والاستحقاقات؛ 

وتوفير القدرة على تحدي المسائل المتعلقة بالسلطة والسيطرة والمسائل الجنسانية 
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على سبيل المثال، تنص على تقييم الخدمات الهاتفية القائمة المتاحة لضحايا 

عنف العشير/الناجيات منه )والشهود( بهدف إنشاء رقم وحيد، وجعله متاحا 

لضحايا جميع أشكال العنف ضد المرأة/الناجيات منه، بما في ذلك الزواج 

القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والبغاء، والاتجار، والاغتصاب، والعنف 

الجنسي.

جغرافيا، أو اللاتي يكن عازفات أو عاجزات عن استخدام الخدمة المادية أو خائفات 

من ذلك. ويتوخى توفير خطوط ساخنة في خطط العمل الوطنية لعدد من البلدان، 

بما في ذلك ألبانيا والمغرب وكمبوديا والدانمرك وليسوتو والنرويج وتركيا والمملكة 

المتحدة وهندوراس والرأس الأخضر. فالخطة الثالثة لفرنسا المشتركة بين الوزارات 

والتي مدتها ثلاث سنوات لمكافحة العنف ضد المرأة )2013-2011(، 

4-3-5-3

خدمات الدعوة والخدمات القانونية

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن تنص على:

للضحايا/ بالمجان  بالمحاكم  الدعم  وخدمات  والدعوة  والمشورة  القانونية  المساعدة  خدمات  • �تقديم 
الناجيات، وتقديم معلومات ميسرة بشأن حقوقهن واستحقاقاتهن؛

للضحايا/الناجيات،  بالمجان  متحيز  وغير  مؤهل  شفوي  مترجم  خدمات  على  الحصول  إمكانية  • �إتاحة 
وترجمة الوثائق القانونية، حيثما يكون ذلك مطلوبا أو لازما.

التعليق

خطة العمل الوطنية المتعلقة بالعنف الجنساني )2013-2010(، 

بزيادة عدد المحامين المتاحين في مكتب المساعدة القانونية لمدينة بليز، وتوجيه 

المساعدة القانونية على نحو أكثر فعالية إلى النساء المقيمات في الأقاليم. 

وتتضمن خطة العمل الوطنية لتنزانيا لمنع واستئصال العنف ضد النساء 

والأطفال )2001-2015( التزاما بإنشاء وتعزيز 40 مركزا للمساعدة 

القانونية في 20 إقليما. وتنص الاستراتيجية الوطنية للمغرب للقضاء على 

العنف ضد المرأة )2002( على إنشاء عدد من المراكز لتقديم الدعم النفسي 

والقانوني في فترة ست سنوات.

ويمكن أن تشكل الحواجز اللغوية عائقا أمام تحقيق العدالة لضحايا العنف ضد 

المرأة/الناجيات منه بالنسبة لفئات اللاجئين أو المهاجرين أو الأقليات الثقافية/

اللغوية. وبدأت دول كثيرة في سن تشريعات لكفالة استفادة الضحايا/الناجيات 

من خدمات المترجمين الشفويين المؤهلين وغير المتحيزين وترجمة الوثائق 

القانونية)33(، وينبغي لخطط العمل الوطنية أن تستحدث مثل تلك الأحكام أو 

تعزز القائم منها.

المتحدة  الأمم  هيئة  عن  وملحقه، الصادران  المرأة  ضد  بالعنف  المتعلقة  التشريعات  دليل  33 �انظر 
للمرأة )سابقا شعبة النهوض بالمرأة(، وهما متاحان على الموقع

.http://www.unwomen.org/handbook-for-legislation-on-vaw 

ينبغي أن تكفل خطط العمل الوطنية أن تتاح المعلومات بيسر للنساء بشأن 

حقوقهن القانونية المتصلة بالحماية من العنف ومقاضاة مرتكبيه. كما ينبغي 

توفير خدمات المشورة القانونية والدعوة بشأن المسائل ذات الصلة مثل 

الحصول على الأوامر المتعلقة بحضانة الأطفال، والنفقة، والانفصال/الطلاق، 

وتقسيم الممتلكات. وينبغي أيضا تقديم مساعدات قانونية بالمجان مع متابعة 

التقدم المحرز في إجراءات المحكمة.

ويضطلع بطرق مختلفة بإدراج التدابير التي ترمي إلى توفير وتمويل المساعدات 

القانونية في مختلف خطط العمل الوطنية. فخطة العمل الوطنية لليبريا 

المتعلقة بالعنف الجنساني: خطة متعددة القطاعات لمنع العنف الجنساني 

والتصدي له في ليبريا )2006-2011( تلتزم صراحة بإنشاء خدمات 

قانونية مجانية للنساء المستضعفات. وتهدف الخطة الوطنية لبيرو لمكافحة 

العنف ضد المرأة )2009-2015( إلى ‘تعزيز الخدمات القانونية 

المجانية المقدمة من نقابة المحامين ووزارة العدل لكفالة حصول ضحايا العنف 

ضد المرأة على خدمات عالية النوعية’. وتلتزم خطة العمل الوطنية لليسوتو 

على مدى العام لانهاء العنف الجنساني )2008( بالسعي من أجل إضفاء 

طابع اللامركزية على المساعدات القانونية، وهو الأمر الذي لا يتاح حاليا إلا في 

ماسيرو، وبزيادة مستوى الدخل، الذي يحق للمواطنين الذين يحققون أقل 

منه الحصول على مساعدات قانونية. وتوصي الخطة الوطنية الثانية لبليز، 
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5-3-5-3

دعم ورعاية الأطفال المرافقين

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن تتضمن تدابير لكفالة:

الأسري؛ العنف  من  المتضررين  المصاحبين  للأطفال  ملائمة  خدمات  • توفير 
النساء والأطفال. ورفاه  سلامة  على  أسبقية  إليهم  والوصول  أولادهم  حضانة  الآباء في  حقوق  تأخذ  • �ألا 

التعليق

الخطة على وضع قواعد ومعايير لتقديم الخدمات بغية إعداد أفراد مهرة عبر 

جميع القطاعات واستبقائهم بحيث يمكن لجميع القائمين على حماية الأطفال 

تنفيذ أفضل الممارسات. وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لأيرلندا المتعلقة بالعنف 

الأسري والجنسي والجنساني )2010-2014( إجراء لرصد الاحتياجات 

الواردة في: الأطفال أولا: مبادئ توجيهية وطنية لكفالة حماية الأطفال 

ورفاههم، وذلك لكفالة الالتزام بها من جانب جميع الخدمات المتخصصة في 

مجال العنف الأسري، بالاضافة إلى وضع ونشر مبادئ توجيهية بشأن العمل مع 

الأطفال في حالات العنف الأسري.

ومن المهم بصفة خاصة كفالة ألا تأخذ حقوق الآباء في حضانة أطفالهم أو 

التقائهم أسبقية على سلامة النساء والأطفال ورفاههم. وتعالج هذه المسألة من 

خلال تعديلات تشريعية في دول عديدة، وينبغي أيضا إدراجها في خطط العمل 

الوطنية. وينص عدد من الخطط على إجراء استعراضات تشريعية لدراسة 

التغييرات التي تدُخل على أحكام الحضانة في حالات العنف. فدعوة المملكة 

المتحدة لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات )2010(، على سبيل المثال، 

تصاحبها تغييرات تنظيمية تلغي ‘حقوق’ الرجل في التقاء أطفاله بدون رقابة 

إذا أمكن إثبات أن الأطفال شاهدوه وهو يعتدي على أمهم.

ثمة إدراك من جانب عدد من الولايات القضائية بأهمية تكامل الاستجابات 

الفعالة من جانب النظم لاحتياجات الأطفال، وتحقيق الاتساق بين هذه 

التدخلات لكفالة توافقها مع سلامة ورفاه أمهاتهم )أو مقدمات الرعاية 

الأساسية الأخريات(. ويلزم تدريب مقدمي الخدمات في كافة القطاعات 

ودعمهم لكي يمكنهم الاستجابة على نحو فعال لاحتياجات الأطفال المرافقين، بما 

في ذلك الاستجابة المتعلقة بمسائل حماية ضحايا العنف ضد المرأة/ الناجيات 

منه من الضغوط الواقعة عليهن للعودة إلى البيت لأن ‘الأطفال يحتاجون 

إليهن’ و/أو مقاومة مطالبة الآباء بأن من حقهم أن يعرفوا مكان وجودها هي 

والأطفال. ومن المهم للغاية كفالة إمكانية حصول الأطفال )من الجنسين( على 

خدمات المشورة وغيرها من الخدمات، وكفالة إمكانية إيوائهم في أماكن الإيواء 

أو غيرها من المساكن المؤقتة.

وتلتزم الخطة الاستراتيجية للسلطة الوطنية الفلسطينية لمكافحة العنف ضد 

المرأة )2011-2015( بإنشاء آليات لحماية حقوق الأطفال المعرضين 

للعنف ولتحسين خبراتهم في نظام المحاكم. وتشير خطة العمل الوطنية لجنوب 

أفريقيا على مدى العام لإنهاء العنف الجنساني )2007( إلى وضع استراتيجية 

لحماية الأطفال وتلتزم بإيجاد فهم موحد بشأن الروابط بالعنف الجنساني على 

جميع مستويات تقديم الخدمات في سياق وضع الاستراتيجية وتنفيذها. وتنص 
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6-3-5-3

تمكين الضحايا/الناجيات على المدى الأطول

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن تتضمن تدابير تهدف إلى:

عليهن؛ المعتدين  عن  الاقتصادي  بالاستقلال  منه  المرأة/الناجيات  ضد  العنف  ضحايا  تمتع  • كفالة 
على  القدرة  لهن  تتوفر  أن  كفالة  للضحايا/الناجيات، مع  والاجتماعي  المهني  الإندماج  إعادة  • �تيسير 

اتخاذ قرارات بشأن حياتهن من موقف قوة اقتصادية واجتماعية وعاطفية.

والتدابير الرامية إلى بناء القدرات المهنية للضحايا/الناجيات وتوفير ترتيبات 

عمل مرنة لهن للانضمام أو العودة إلى صفوف القوى العاملة تعد عنصرا أساسيا 

من عناصر التمكين على المدى الأطول أجلا. ويمكن لإقامة روابط بين النظام 

المتخصص لخدمات الدعم، ومنظمات التدريب المهني، وخدمات التشغيل، أن 

تيسر على الضحايا/الناجيات عملية إيجاد خيارات للعمل أو توسيع نطاق 

تلك الخيارات. وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لتونس للوقاية من السلوكيات 

العنيفة داخل الأسرة وفي المجتمع: العنف الجنساني مدى الحياة )2009( 

هدفا على مدى خمس سنوات لتمكين ضحايا العنف/الناجيات منه اقتصاديا 

واجتماعيا، من خلال إجراءات من قبيل دعم برامج بناء القدرات التي تنفذها 

المنظمات غير الحكومية، ووضع وتنفيذ برنامج للتدريب المهني، وتحديد شركاء 

لأرباب العمل. وتتضمن الخطة الوطنية الثالثة للبرتغال لمناهضة  العنف الأسري،  

)2007-2010( إجراءات تهدف إلى تعزيز الخيارات الأطول أجلا المتعلقة 
بالسكن المتاحة للضحايا/الناجيات. وهي تلتزم بكفالة النقل الآمن والسري لضحايا 

العنف الأسري/الناجيات منه، وتيسير إمكانية حصول ضحايا العنف الأسري على 

سكن اجتماعي، في نطاق شبكاتهن الاجتماعية القائمة؛ ووضع بروتوكولات مع 

السلطات المختصة لإنشاء حوافظ للإسكان الاجتماعي تولي أولوية لضحايا العنف 

الأسري/الناجيات منه؛ وإنشاء نظام للحوافز للمساعدة في استئجار مساكن لضحايا 

العنف الأسري/الناجيات منه.

تعد التدابير الرامية إلى تمكين ضحايا العنف ضد المرأة/الناجيات منه اجتماعيا 

واقتصاديا على المدى الطويل طريقة للاعتراف بما تتكبده الضحايا/الناجيات من 

تكاليف مالية واجتماعية كبيرة )مثل الألم والمعاناة وانخفاض مستوى العمالة 

والانتاجية، والانفاق على الخدمات(، وبكيفية التعامل مع تلك التكاليف. وغالبا ما 

يؤدي العنف الأسري بصفة خاصة إلى الفقر والتشرد، وكثيرا ما يشار إلى الافتقار 

إلى الاستقلال المالي أو عدم وجود مكان للإقامة على الأمد الطويل باعتباره العامل 

الرئيسي الذي يؤثر على قرار المرأة بالاستمرار في علاقات تتسم بالعنف. ومن ثم، فإن 

دعم الضحايا/الناجيات للحصول على مسكن وعمل مستقرين على الأمد الطويل قد 

يساعد النساء )وأطفالهن( على ترك الشريك الذي يمارس العنف. وينبغي أن يكون 

تعزيز القوة الاقتصادية والاجتماعية والعاطفية للضحايا/الناجيات من خلال مجموعة 

شاملة من الاستراتيجيات محور تركيز رئيسي في خطط العمل الوطنية.

والخطط التي وضعتها جنوب أفريقيا، وجورجيا، والسلطة الوطنية الفلسطينية، 

والجمهورية الدمينيكية، تتضمن جميعها استراتيجيات تهدف إلى تمكين ضحايا 

العنف ضد المرأة/الناجيات منه اقتصاديا بصورة مستدامة، مثل ربط أماكن الإيواء 

بجهود تنمية المهارات وتوليد الدخل، أو الإجراءات المتعددة القطاعات التي تهدف 

إلى إعادة إدماج الناجيات من العنف في سوق العمل. وتشمل الأمثلة الأخرى 

الخطة الوطنية لهايتي المتعلقة بالعنف ضد المرأة )2006-2011(، التي 

تنص على تحسين الخدمات مثل توفير التدريب المهني، والائتمان المتناهي 

الصغر، وفرص العمل، والأمن الغذائي، لضحايا الاغتصاب/الناجيات منه.

التعليق



| 5.342 | نظام الاستجابة

4-5-3

الحماية والعدالة
1-4-5-3

ممارسات الشرطة والممارسات القضائية

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن تنص على:

ضد  العنف  لحوادث  الاستجابة  تعزيز  بغية  الصلة  ذات  الشرطة – والتشريعات  ممارسات  • �استعراض 
المرأة، والتنسيق فيما بين الولايات القضائية حيثما يقتضي الأمر؛

المتخصصين  العامين  للمدعين  ووحدات  جيدا  تمويلا  ممولة  المتخصصة  للشرطة  وحدات  تعزيز  • �إنشاء أو 
في مجال العنف ضد المرأة، وتوفير تدريب متخصص.

الجريمة  مسرح  في  للمخاطر  منسق  الشكوى، إجراء تقييم  تلقي  · �لدى 
والاستجابة وفقا لذلك بلغة مفهومة لدى الشاكية/الناجية )انظر القسم 

الفرعي 3-5-5-2(؛

بها  يوجد  التي  الحالات  في  والمقاضاة  للاعتقال  المؤيدة  السياسة  · �تطبيق 
سبب محتمل يدعو للاعتقاد بوقوع جريمة؛

سيما  المتكاملة، ولا  المنظومة  في  الأخرى  الخدمات  مع  والتنسيق  · �التعاون 
خدمات دعم الضحايا، باستخدام البروتوكولات والاجراءات المتفق عليها 

للتواصل وتبادل المعلومات والاحالة.

وتلتزم خطة عمل سري لانكا لدعم قانون منع العنف الأسري )2005( بعدد 

من الاجراءات التي ترمي إلى تعزيز ممارسات الشرطة في الاستجابة للعنف ضد 

المرأة، بما في ذلك: استعراض وتحسين عمليات تقييم مخاطر العنف الأسري؛ 

وتنسيق التحقيقات الأولية من أجل أن تكون العمليات أيسر للضحية 

الأزمات(؛  لمعالجة  تجميعي  مركز  في  الحالات  لإدارة  تعاوني  نهج  )كجزء من 
وتعزيز المرافق والموارد، والاستجابة، وإدارة الحالات )لا سيما المكاتب المخصصة 

للنساء والأطفال(. وتتضمن خطة العمل الوطنية لبليز المتعلقة بالعنف الجنساني 

)2010-2013( التزاما باستعراض ومراجعة بروتوكولات الشرطة القائمة 
المتعلقة بالاستجابة لكل من العنف الأسري والجرائم الجنسية، وبوضع وتنفيذ 

سياسة اعتقال إلزامية تقضي بالاعتقال في أي حادث للعنف العائلي حيثما تتوفر 

أدلة معقولة للقيام بذلك. وتشير خطة عمل الدانمرك لوقف العنف الأسري 

للرجال ضد النساء والأطفال )2005-2008( إلى تشريع يسمح بإخراج 

مرتكب العنف الأسري مؤقتا من البيت، كما تشير إلى ضرورة قيام الشرطة، 

بالتزامن مع ذلك الاخراج، بإبلاغ الحادث إلى السلطات الاجتماعية.

ومن المهم أيضا اتخاذ مزيد من الإجراءات والتدابير التي من شأنها أن تشجع 

وتساعد ضحايا العنف ضد المرأة/ الناجيات منه على إبلاغ الشرطة من أجل 

زيادة ثقة المرأة في أهمية الإبلاغ وقد تشمل الأمثلة على تلك المبادرات: 

إنشاء أو تعزيز برامج توعية الشرطة؛ وإشراك الشرطة في أنشطة الوقاية 

يمكن لنوعية العمل الذي تقوم به الشرطة والمدعون العامون بشأن حالات 

العنف ضد المرأة، بالاضافة إلى كونه خطا أماميا للاستجابة لاحتياجات الضحايا/

الناجيات، أن يحدد ما إذا كان سيتم تحريك الدعوى، وإذا تم تحريكها، ما إذا 

كانت ستسفر عن الإدانة. كما يمكنها، من خلال اتخاذ إجراءات منسقة مع وكالات 

أخرى في المنظومة )مثل الخدمات المقدمة في حالة الأزمات(، أن تحول دون 

وقوع المزيد من الحوادث وأن تكفل سلامة الضحايا/الناجيات. ومع ذلك، فإن 

الاستجابة الرديئة النوعية يمكن أن يكون لها أثر عكسي، من حيث تثبيط 

همة الشاكيات عن الإبلاغ، واحتمال زيادة مخاطر حدوث مزيد من العنف 

للضحايا/الناجيات إذا ما علم مرتكب العنف أنه ليس من المؤكد أن يتم الإبلاغ 

وتوفير الحماية الملائمة. وكثيرا ما تتردد ضحايا العنف ضد المرأة/الناجيات منه في 

قن أو قد لا يؤخذ بلاغهن مأخذ  إبلاغ الشرطة لأنهن يخشون من أنهن قد لا يصُدَّ

الجد، أو لأنهن قد لا توجد لديهن ثقة كافية في نظام العدالة.

ويمكن أن تكون خطط العمل الوطنية آلية رئيسية يمكن من خلالها تحسين 

وتنسيق ممارسات الشرطة والمدعي العام بما يشجع النساء على الإبلاغ عن 

حوادث العنف، وتقديم مرتكبيه إلى نظام العدالة. ويمكن لوضع وتنفيذ مدونات 

لممارسات الشرطة والمدعين العاملين بشأن العنف ضد المرأة أن يكونا أسلوبا 

فعالا لمنهجة الممارسة الجيدة في جميع الوحدات وتوفير ما يلزم من دعم تشغيلي 

وتدريبي لتحقيق التحسينات. وتعمل السياسات المؤيدة للاعتقال والمقاضاة على 

التخفيف من احتمال تهوين ضباط الشرطة والمدعين العامين لحالات العنف ضد 

المرأة التي يبلغ عنها كثيرا، ولا سيما عندما يحدث العنف في سياقات الأسرة أو 

اللقاءات مع الجنس الآخر و/أو يكون مقبولا من الوجهة الثقافية. وينبغي لخطط 

العمل الوطنية أن تتضمن تدابير لكفالة أن تقوم الشرطة بما يلي:

والحماية؛ المساعدة  على  للحصول  طلب  لكل  الفور  على  · �الاستجابة 

المرأة  ضد  العنف  بحالات  المتعلقة  للنداءات  الأولوية  من  الدرجة  · �إيلاء نفس 
مثل تلك التي تولى لأعمال العنف الأخرى، وإيلاء نفس الدرجة من الأولوية 

للنداءات المتعلقة بالعنف الأسري مثل تلك التي تولى لأي شكل آخر من أشكال 

العنف ضد المرأة؛

التعليق
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بشأن عدد من الحالات التي تم التحقيق فيها وخبرة الضحايا/الناجيات. ومع 

ذلك، فإن الوحدات المتخصصة ينبغي أن تعتبر مكملة للاستجابة الملائمة من 

جانب جميع وحدات الشرطة والادعاء، وليست بديلة عنها. وينبغي أن ينص 

من خلال خطط العمل الوطنية على توفير تدريب شامل لجميع أفراد الشرطة 

والمدعين العامين )انظر الفرع 3-3-5(، مع توفير المزيد من التدريب 

والموارد للوحدات المتخصصة. وتنص خطة عمل النرويج المتعلقة بالعنف 

الأسري )2004-2007( على وضع منسق لشؤون العنف الأسري في 

كل دائرة من دوائر الشرطة، وتلتزم بإنشاء أفرقة متخصصة في دوائر الشرطة 

الكبرى يمكن إعارتها عند الاقتضاء للدوائر التي لا توجد بها أفرقة خاصة بها. 

كما تنص خطة العمل على أن تكون إحدى وظائف منسق شؤون العنف الأسري 

على الأقل في كل دائرة من الدوائر على أساس التفرغ. وتشير أيضا خطط اليمن 

وبليز وليبريا والسويد والمملكة المتحدة إلى إنشاء وحدات متخصصة في مراكز 

الشرطة، أو توسيع نطاق القائم منها حاليا.

الأولية )في المدارس أو المجتمعات المحلية على سبيل المثال(؛ والاضطلاع 

بحملات توعية بشأن وضع قوانين أو مدونات جديدة لقواعد الممارسات، 

وتشجيع مزيد من النساء على الانخراط في سلك الشرطة العاملة ودعم 

تقدمهن المهني. وتتضمن خطة العمل الوطنية لليبريا المتعلقة بالعنف 

الجنساني: خطة متعددة القطاعات لمنع العنف الجنساني والتصدي له في ليبريا 

من  تتألف  إضافية  شرطة  قوات  نشر  في  يتمثل  )2006-2011( هدفا 
أدنى. النساء كحد  من  المائة  03 في 

المدربة  والادعاء المتخصصة  الشرطة  وحدات  أن  تبين  وقد  	
والمزودة بما يلزم للتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة تؤدي عملها 

بفعالية في عدد من الولايات القضائية، وتعد خطط العمل الوطنية فرصة 

للنص على إنشائها أو تعزيزها. ونظرا لأن هذه الوحدات تمكن من إنشاء 

خبرات في مجال الاستجابات لحالات العنف ضد المرأة، فإنها أظهرت أثرا إيجابيا 

2-4-5-3

أوامر الحماية

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن تتضمن تدابير ترمي إلى:

الفور،  على  منه  المرأة/الناجيات  ضد  العنف  أشكال  جميع  لضحايا  فعالة  حماية  أوامر  إتاحة  • �كفالة 
وبالمجان، وبناء على طلب  طرف واحد )دون عقد جلسة استماع(؛

القضائية؛ الولايات  وعبر  الحدود  عبر  الحماية  أوامر  إنفاذ  إمكانية  • �تيسير 
الحماية. أوامر  انتهاكات  تجريم  • �كفالة 

التعليق

المدعى  الشخص  منح  بعد  نهائي  أو  الأجل  طويل  أساس  على  إصدارها  · �يجوز 
بارتكابه العنف فرصة للاستماع إليه في جلسة استماع تفصيلية؛

مصاريف؛ أية  الشاكية  تحميل  دون  وتبلغ  · تصدر 

في  الرعاية  مقدمو  ذلك  في  العلاقات، بما  من  عريض  نطاق  على  · �تسري 
البيوت وفي مؤسسات الرعاية، وخادمات المنازل، وفي حالة علاقات القرابة؛

العنف  ومرتكبي  العنف  مرتكبي  وتتبع  لتسجيل  بنظم  مصحوبة  · �تكون 
المدعين؛

الضحية/الناجية برفع دعوى قانونية  تقوم  أن  اشتراط  دون  متاحة  · �تكون 
أخرى، من قبيل الدعاوى الجنائية أو دعاوى الطلاق، ضد المدعى عليه/

مرتكب العنف؛

إصدارها بديلا عن رفع دعوى قانونية أخرى؛ يكون  · �لا 

بترك  عليه/المرتكب  المدعى  قيام  الأسري، افتراض  العنف  حالات  · �تتضمن، في 
بيت الأسرة، وتخويل المسؤولين ذوي الصلة سلطة إصدار أمر بذلك.

جنائية على من ينتهكها. بعقوبات  مصحوبة  · تكون 

وتتضمن خطة عمل الدانمرك لوقف العنف الأسري للرجال ضد النساء 

والأطفال)2005-2008( إجراء استعراض لمتابعة قانون جديد يتيح 

ينبغي لخطط العمل الوطنية أن تكفل أن تتسم أوامر الحماية بالكفاءة وأن تكون 
متاحة باعتبارها وسائل انتصاف قانونية فعالة لضحايا العنف ضد المرأة/الناجيات 
منه. ويوجد لدى معظم الدول أحكام تنص على شكل ما من أشكال أوامر الحماية 

ضد مرتكبي العنف أو المرتكبين المحتملين، إما مدنية أو جنائية، مؤقتة وطويلة 
الأجل على السواء. وحيثما يكون هناك ادعاء بوشوك التعرض لخطر العنف، يجب 
تخويل المسؤولين المعنيين سلطة إصدار أمر بإخراج المدعى عليه من البيت وإبعاده 

عن الضحية/الناجية بناء على طلب من طرف واحد دون عقد جلسة استماع. 
وينبغي عندئذ منح المحاكم سلطة إصدار أوامر طويلة الأجل أو نهائية أو بعد 

عقد جلسة استماع وذلك بعد منح الشخص المدعى بارتكابه العنف فرصة 
لسماعه في جلسة استماع تفصيلية.

وتشير الأدلة والخبرات التقييمة إلى أن أوامر الحماية الفعالة: 

في  منه )بما  المرأة/الناجيات  ضد  العنف  أشكال  جميع  لضحايا  متاحة  · �تكون 
ذلك العنف البدني والجنسي والنفسي والعاطفي(؛

الفور وبناء على طلب من طرف واحد دون عقد جلسة  · �يجوز إصدارها على 
استماع وإيلاء أولوية لسلامة النساء والأطفال المرافقين لهن على حقوق الملكية 

وغيرها من الاعتبارات؛
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في قوانينها)34(، وينبغي لخطط العمل الوطنية أن تكفل إتاحة مثل تلك الأوامر.

وإقرارا بارتفاع احتمال ارتكاب جريمة قتل العشير في حالة حيازة أسلحة نارية، 

تشير الاستراتيجية المتعلقة بالحماية ضد العنف الأسري وغيره من أشكال العنف 

الجنساني في إقليم فويفودينا المتمتع بالحكم الذاتي، 2012-2008 

)جمهورية صربيا(، إلى إصدار أمر بالحماية بموجب قانون الأسرة باعتباره من 
المرجح أن يشكل سببا كافيا لرفض طلب المعتدي للحصول على ترخيص لحيازة 

أسلحة و/أو لالغاء تصريح حيازة أسلحة قائم بالفعل.

المتحدة  الأمم  هيئة  عن  المرأة، وملحقه، الصادران  ضد  بالعنف  المتعلقة  التشريعات  دليل  34 �انظر 
ظللمرأة )سابقا شعبة النهوض بالمرأة(، وهما متاحان على الموقع

http://www.un-women.org/handbook-for-legislation-on-vaw

للشرطة بصفة مؤقتة سلطة إخراج الشخص المعتدي أو المهدد من بيت الأسرة 

لفترة تصل إلى أربعة أسابيع، مع خيار تمديد ذلك الإبعاد لفترة تصل إلى أربعة 

أسابيع في المرة الواحدة. والهدف من الاستعراض هو تحديد ما إذا كان يلزم اتخاذ 

تدابير تشريعية إضافية. وتنص خطة عمل سري لانكا لدعم قانون منع  العنف 

الأسري  )2007(، في معرض دعمها لإجراءاتها الرامية إلى تعزيز استجابة 

الشرطة للضحايا/الناجيات، على وضع بروتوكولات للتحقيق وجمع الأدلة لزيادة 

قوة أوامرالحماية التي لا تشترط حضور الشخص المعتدى عليه إلى المحكمة.

وقد تحتاج ضحايا أشكال العنف غير العنف الأسري/الناجيات منها إلى أوامر 

للحماية، ويسعين إلى الحصول عليها. ويوجد لدى عدة دول أحكام من هذا القبيل 

3-4-5-3

العمليات القانونية

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن تنص على:

نظام  في  المرأة  ضد  العنف  أشكال  مختلف  مع  بها  التعامل  يتم  التي  الطرق  في  شامل  • �إجراء تحقيق 
العدالة لتحديد ما تواجهه الضحايا/الناجيات من عقبات في سبيل الحصول على العدالة؛

الأمر(،  لزم  إذا  القضائية  الولايات  مختلف  القانونية )عبر  والممارسات  العمليات  وتنقيح  • �استعراض 
بغية التغلب على تلك العقبات وكفالة سلامة الضحايا/الناجيات وحمايتهن وكرامتهن.

التعليق

الدعاوى  رفع  المرأة، سواء قبل  العنف ضد  الوساطة في جميع حالات  · �حظر 
القانونية أو أثنائها )تعد غير ملائمة في حالات العنف ضد المرأة حيث أنها 

تقوم على أساس افتراض تكافؤ الخطأ عن العنف وتساوي القوة التفاوضية 

بين الطرفين، وتبين أنها تؤذي من جديد الضحايا/الناجيات مجددا وتنتقص 

من مسؤولية مرتكب العنف(؛

القانونية فيما يتعلق بحسن توقيت إجراءات  · �كفالة أن تكون الاستجابات 
الدعوى وسرعة إنجازها، وقواعد الأدلة، وعمليات المحكمة، وواجبات المدعين 

العامين، مستوفية لمعايير أفضل الممارسات عبر مختلف الولايات القضائية؛

المرأة  العنف ضد  لخطورة جرائم  الصادرة ملائمة  الأحكام  تكون  أن  · �كفالة 
وأنها تعالج سلامة الضحايا/الناجيات؛

إنتهاء  أثناء وبعد  وسلامتهن  وحمايتهن  الضحايا/الناجيات  كرامة  · �كفالة 
الإجراءات القانونية، بما في ذلك إبقائهن على علم بمجريات الأمور في 

جميع المراحل؛

نفس  مع  الرسمية  وغير  التقليدية  العدالة  آليات  تطابق  ضرورة  · كفالة 
المبادئ التوجيهية المعمول بها في استجابة نظام العدالة الرسمي لجرائم 

العنف ضد المرأة؛

تعرقل  أو  تقوض  أخرى  ممارسات  وأي  والفساد  الرشوة  · القضاء على 
نظام العدالة في استجابته للضحايا/الناجيات.

على الصعيد العالمي، تعد معدلات المقاضاة والإدانة في جرائم العنف والجرائم 

الجنسية ضد المرأة من أدنى المعدلات بالنسبة لجميع الجرائم. وتوجد عقبات أمام 

المقاضاة في جميع المراحل، بدءا من الإحجام الأولي عن الإبلاغ، إلى مراحل التحقيق 

وتوجيه الاتهام والمحاكمة وإصدار الحكم. وفي حين يمكن تحسين عمليات التحقيق 

من خلال ممارسات الشرطة الوارد وصفها في هذا الاطار النموذجي، فإن استعراض 

وإصلاح العمليات القانونية من وقت توجيه الاتهام إلى إصدار الحكم، هما أيضا 

أمران ضروريان لتحديد ومعالجة العقبات التي تواجهها الضحايا/الناجيات عندما 

تعاملهن مع نظام العدالة الجنائية. والخصائص المعينة التي تميز النظم القانونية 

الوطنية والعمليات القضائية، وكذلك تنوع مسارات الاصلاح التي اتخذتها بالفعل 

عدة بلدان، تعني أن خطط العمل الوطنية تختلف اختلافا كبيرا من حيث 

الاستراتيجيات التي تتوخاها في هذا المجال من مجالات العمل. ومن قبيل المبادئ 

التوجيهية العامة، ينبغي لخطط العمل الوطنية أن تدرس العمليات القانونية بغية 

تحقيق ما يلي: 

القانونية التي تعني ضمنا إلقاء  · �القضاء على جميع العمليات والممارسات 
اللوم على الضحايا/الناجيات أو تعمد إلى ذلك فيما يتعلق بالعنف المرتكب 

ضدهن؛

الأقل  على  مساوية  القانوني  النظام  في  الضحايا  حقوق  تكون  أن  · �كفالة 
لحقوق المتهم؛
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إيجاد بيئة آمنة. وهي تنص على توفير تمويل لدعم الضحايا من أجل توفير دعم 

في المحاكم للشهود والضحايا وأسرهم وأصدقائهم، بالاضافة إلى دعم الضحايا 

بعد صدور الحكم عن طريق مراقبة سلوك الجناة بعد الافراج عنهم، واتخاذ 

تدابير خاصة للأطفال.

وتلاحظ استراتيجية بابوا غينيا الجديدة المتعلقة بالعنف الأسري والجنسي 

في بابوا غينيا الجديدة: استراتيجية متكاملة طويلة الأجل )2001( أنه 

بينما اعتبرت الأساليب البديلة لحل الخلافات )مثل حل المنازعات، والوساطة، 

ومؤتمرات المجموعات( أقل تكلفة، وأيسر، وأكثر اتساقا مع القيم الثقافية عن 

النظام القانوني الرسمي، فقد تبين أنها غير ملائمة وضارة بالنسبة لضحايا العنف 

ضد المرأة/الناجيات منه لأن تلك الأساليب لم تعترف بالتباينات في القوة بين 

الجنسين ولم تعالجها، ولا سيما في إطار الزواج. وتتضمن الخطة الوطنية 

الجديدة )جاري وضعها حاليا( استراتيجيات لمعالجة هذه المسائل.

وتحدد الخطة الاستراتيجية للسلطة الوطنية الفلسطينية لمكافحة العنف 

ضد المرأة )2011-2015( نطاقا من التدابير الرامية إلى تحسين أداء 

المحاكم المدنية في التعامل مع ضحايا العنف من النساء بما في ذلك: زيادة 

معدل الملاحقة القضائية في قضايا العنف ضد المرأة؛ ووضع مبادئ توجيهية 

تحدد الأخلاقيات المهنية فيما يتعلق بكيفية تعامل القضاة مع قضايا العنف؛ 

وتدعيم الأمن في المحاكم؛ وإنشاء برنامج لحماية الشهود في قضايا العنف 

ضد المرأة؛ ووضع إجراءات قضائية في المحاكم لكفالة حقوق ضحايا العنف 

من النساء؛ وخفض نسبة القضايا المعطلة المتعلقة بضحايا العنف من النساء. 

وشملت خطة عمل المملكة المتحدة الشاملة لجميع قطاعات الحكومة والمتعلقة 

بالعنف والاعتداء الجنسيين )2007( العديد من الاستراتيجيات المتضمنة في 

التوصيات السالفة الذكر، مثل تسجيل الأدلة بالفيديو في قضايا الجرائم الجنسية 

الخطيرة، ودعم الشهود المستضعفين في الإدلاء بشهاداتهم، وإصدار أدلة للمدعين 

العامين المتخصصين، ووضع توجيهات بشأن تدابير الأمن في المحاكم من أجل 

4-4-5-3

نظم المحاكم المتخصصة

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن تنص على:

ضد  العنف  قضايا  تناول  تكفل  متخصصة  قضائية  دعاوى  لرفع  أو  المتخصصة  للمحاكم  • �إنشاء نظام 
المرأة في التوقيت المناسب وبكفاءة؛

إلى  تهدف  تدابير  واتخاذ  المتخصصة  المحاكم  في  بالعمل  المكلفين  للمسؤولين  متخصص  تدريب  • �توفير 
خفض إجهاد وإرهاق هؤلاء المسؤولين إلى الحد الأدنى.

التعليق

وينبغي لخطط العمل الوطنية أن تنص على إنشاء نظم للمحاكم المتخصصة، 
أو تعزيز ما هو قائم منها بالفعل. فالخطة الاستراتيجية للسلطة الوطنية 

الفلسطينية لمكافحة العنف ضد المرأة )2011-2015(، على سبيل 
المثال، تنص على تعيين قضاة متخصصين، وإنشاء محاكم متخصصة للتعامل 
مع قضايا العنف ضد المرأة. وتتضمن خطة العمل الوطنية على مدى العام 
لجنوب أفريقيا لانهاء العنف الجنساني )2007( إجراء لتعزيز المحاكم 
القائمة المتخصصة في النظر في الاعتداءات الجنسية، بالنظر إلى أن ‘محاكم 

الجرائم الجنسية في واينبيرغ ومركز ثوثوزيلا في مستشفى جوستي في مانينبيرغ 
في مقاطعة كيب الغربية )Western Cape( قد تبين أنها تعطي 

إدانات بمعدل 95 في المائة، مقابل 7 في المائة في المحاكم الأخرى. 
وهذه المرافق الخدمية الجامعة تقلل أيضا بدرجة كبيرة معدل الاعتداءات 

والصدمات الثانوية مع القيام في الوقت ذاته بمساعدة النساء في الحصول على 
العلاج الشامل والرعاية اللازمة بعد التعرض لاعتداء جنسي’. 

وتدعو خطة العمل الوطنية لأوروغواي لمكافحة العنف الأسري )2004-
متخصصون  عامون  مدعون  بها  يعمل  متخصصة  إنشاء محاكم  2010( إلى 

في تقديم المساعدة إلى ضحايا العنف الأسري وأفرقة تقنية قادرة على تقديم 

تشير خبرات الضحايا/الناجيات في المحاكم العادية إلى أن موظفي المحاكم كثيرا 

ما يفتقرون إلى ما يلزم من القدرة على مراعاة المنظور الجنساني والفهم الشامل 

لمختلف القوانين التي تسري على قضايا العنف ضد المرأة؛ وقد يفتقرون أيضا 

إلى القدرة على مراعاة حقوق الإنسان للمرأة؛ وقد يكون مثقلين أكثر من اللازم 

بأعباء قضايا أخرى، مما يؤدي إلى حدوث تأخيرات وزيادة في التكاليف بالنسبة 

للضحايا/الناجيات. ويعد إنشاء نظم للمحاكم المستقلة طريقة فعالة لكفالة 

تركيز الخبرات الفنية وتنفيذ الاستجابات القانونية للممارسات الجيدة تنفيذا 

سليما. وقد قيمت نظم المحاكم المتخصصة في كثير من الحالات بأنها فعالة 

حيث أنها توفر إمكانية أقوى لأن يكون مسؤولو المحاكم والمسؤولون القضائيون 

متخصصين ولديهم القدرة على مراعاة المنظور الجنساني فيما يتعلق بالعنف ضد 

المرأة، وكثيرا ما تتضمن إجراءات للتعجيل بالنظر في قضايا العنف ضد المرأة. 

وتتوقف فعالية هذه النظم على نوعية التعليم المتخصص الذي يحصل عليه 

المسؤولون القضائيون وغيرهم من المهنيين القانونيين وتطورهم مهنيا، ويمكن 

معاونتهم عن طريق استحداث أدوات مثل الكتيبات التوجيهية النموذجية 

للقضاة التي توفر السوابق القضائية ذات الصلة في إطار تحليل السياق 

الاجتماعي الذي يحدث فيه العنف ضد المرأة )انظر الفرع 5-3-3(.
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العنف الأسري بين هيئات العدالة الجنائية، والقضاة، والخدمات المتخصصة 
لدعم الضحايا لتوفير طريقة متخصصة للتعامل مع قضايا العنف الأسري في 

محاكم الصلح. ويتمثل الهدف في العمل بأسلوب جماعي لتحديد قضايا العنف 
الأسري، وتعقبها وتقييم مخاطرها وتقديم الدعم إلى ضحايا العنف الأسري 

خلال عملية إقامة العدل. 

المساعدة اللازمة إلى القضاة. كما يشار إلى المحاكم المتخصصة في العنف الأسري 
في دعوة المملكة المتحدة لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات )2010(، 
حيث يلاحظ أنه يوجد حاليا 141 نظاما للمحاكم المتخصصة في العنف 
الأسري على الصعيد الوطني. وهذه تمثل نهجا يقوم على الشراكة تجاه 

5-4-5-3

برامج التدخل من أجل مرتكبي العنف

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن تنص على:

عليها  ينص  أن  العنف، يمكن  مرتكبي  أجل  من  للتدخل  قانونية  وغير  قانونية  برامج  تعزيز  • �إنشاء أو 
في الحكم أو يتم الالتحاق بها بصورة طوعية، وتشكل جزءا من نظام الاستجابة المتكامل ولا تكون 

بديلا عن الملاحقة القضائية؛
المعايير؛ للوفاء بهذه  اللازمة  الخدمات  لتقديم  إنشاء برامج  البرامج، مع  لهذه  دنيا  معايير  • وضع 

والضحايا/الناجيات. النسائية  الحكومية  غير  المنظمات  بمشاركة  للبرامج  دقيقين  ورصد  • إجراء استعراض 

التعليق
البرنامج، مع إجراء تقييم مستمر للمخاطر؛

المرأة،  ضد  للعنف  جنساني  هيكلي  تحليل  إطار  في  بالعمل  البرنامج  · �التزام 
وليس في إطار نموذج مبسط أو فردي للسيطرة على الغضب؛

العلاقات؛ بشأن  وساطة  أو  مشاورة  أي  في  المشاركة  بعدم  · �الالتزام 

مرتكب  حقوق  تقييد  ذلك  في  النساء والأطفال، بما  لسلامة  · �إيلاء أولوية 
العنف في السرية )مثلا، باشتراط أن يقدم المشتركون عناوين العشراء 

الحاليين أو السابقين بحيث يمكن الاتصال بهم عند الضرورة(؛

مقدمي  مع  المعلومات  لتبادل  وبروتوكولات  رسمية  اتفاقات  · �عقد 
الخدمات للضحايا/الناجيات، تكون موجودة في مواقع منفصلة عن 

البرامج الموجهة نحو مرتكبي العنف؛

بواسطة موظفين مدربين تدريبا ملائما. التنفيذ  يكون  · أن 

وفي مجال عملها الاستراتيجي لحماية الضحايا/الناجيات ومنع معاودة الاعتداء، 

تبرز الخطة الوطنية الثالثة للبرتغال لمناهضة العنف الأسري )2007-

العنف  لمرتكبي  التعسفي  السلوك  أنماط  وتغيير  تخفيض  2010( أهمية 
استنادا إلى مبادئ المحافظة على سلامة الضحايا/الناجيات، وكفالة عدم التهوين 

من المسؤولية الجنائية لمرتكبي العنف. وتلتزم خطة العمل الوطنية لهندوراس 

لمناهضة العنف ضد المرأة باستعراض وتنفيذ برامج متعددة التخصصات 

لمرتكبي العنف ضد المرأة. وتنص الخطة الاستراتيجية للفلبين للمجلس المشترك 

بين الوكالات والمعني بالعنف ضد المرأة وأطفالها 2007-2010، على 

وضع بروتوكول بشأن إدارة وتسيير برامج إعادة تأهيل مرتكبي العنف. 

وتنشئ خطة العمل الثانية للحكومة الاتحادية لألمانيا لمكافحة العنف ضد المرأة 

)2007( فريقا عاملا اتحاديا لإعداد معايير وطنية لنوعية العمل مع مرتكبي 
العنف.

ينبغي لخطط العمل الوطنية أن تكفل أن يواجه مرتكبو العنف ضد المرأة 

عواقب أفعالهم على مستوى النظام، والمستوى المجتمعي/التنظيمي، والمستوى 

لوا مسؤولية استخدامهم للعنف  الفردي، وهو ما يعني أنه يجب أن يحُمَّ

وتحديهم لتغيير سلوكهم. ويجري حاليا استخدام برامج لتغيير سلوك مرتكبي 

العنف من جانب عدد متزايد من الولايات القضائية كجزء من الحكم الصادر، 

مع قيام المحاكم بإصدار أمر يلزم المرتكب بالالتحاق ببرنامج للتدخل/لتغيير 

السلوك بالاضافة إلى العقوبات الأخرى. وهذه البرامج لا تكون ملائمة في جميع 

الحالات، وعند النص عليها في الحكم، ينبغي ألا تستخدم كبديل للملاحقة 

القضائية. كما يمكن للشرطة أن تحيل مرتكبي العنف إلى هذه البرامج على 

أساس طوعي عند تعاملهم مع حوادث العنف ضد المرأة، وذلك بالاضافة إلى 

إجراءات من قبيل إصدار أوامر الحماية وإحالة الضحايا/الناجيات إلى الخدمات.

لقد أظهرت تقييمات برامج التدخل الخاصة بمرتكبي العنف نتائج مختلطة. 

ويؤكد مقدمو الخدمات للضحايا/الناجيات على أنه ينبغي النظر إليها وتقديمها 

بوصفها مجرد جزء فقط من استجابة متكاملة للعنف ضد المرأة. وحيثما يكون 

التمويل المتاح محدودا، ينبغي إيلاء أولوية للخدمات المقدمة للضحايا/الناجيات 

على البرامج المخصصة لمرتكبي العنف، وينبغي ألا تسُتخدم هذه البرامج إلا 

بعد إجراء تقييم لكفالة عدم تعريض سلامة الضحايا/الناجيات لأية مخاطر.

وبغية كفالة المساءلة وسلامة النساء والأطفال، من المهم للغاية أن تكون هناك 

معايير دنيا للبرامج الموجهة نحو مرتكبي العنف التي يجري رصدها. ويلزم أن 

تتضمن هذه المعايير ما يلي)35(:

في  المشاركة  قبولهم  قبل  العنف  مرتكبي  ملائمة  لمدى  صحيح  · �إجراء تقييم 

الدعم. لخدمات  الدنيا  المرأة – المعايير  ضد  العنف  أوروبا )2008(، مكافحة   �انظر: مجلس  35
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5-5-3

تنسيق النظم وتكاملها
1-5-5-3

المعايير والمبادئ التوجيهية والمدونات المتعلقة بالممارسات المشتركة

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن تنص على:

مختلف  عبر  مدونات  أو  توجيهية  المشتركة، ومبادئ  الممارسات  أو  للخدمات  معايير  وتنفيذ  • �وضع 
القطاعات التي تتصدى للعنف ضد المرأة؛

الوكالات المعنية بالتصدي للعنف ضد المرأة. • �وضع وتنفيذ نظم وبروتوكولات لتبادل المعلومات بين جميع 

التعليق
للمعوقين وللتدخل في حالات المسنين. وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لأيرلندا 

المتعلقة بالعنف الأسري والجنسي والجنساني )2010-2014( إجراءات 

لتعزيز التنسيق بين الوكالات من خلال مشاريع تشترك فيها وكالات متعددة 

مثل وضع وتعزيز الممارسات والبروتوكولات المتعلقة بالإحالات بين الوكالات 

والتعاون على أساس أفضل الممارسات.

ويعد تبادل المعلومات بين الشرطة ونظام العدالة والخدمات ذات الصلة آلية مهمة 

للغاية لكفالة سلامة الضحايا/ الناجيات ومساءلة مرتكبي العنف. كما أن من 

شأنها أن تمكن من تنفيذ استراتيجيات التدخل المبكر والوقاية الثانوية عن طريق 

تعزيز إدارة وتنسيق القضايا فضلا عن تقديم الخدمات مع زيادة توضيح الأدوار 

والتوقعات فيما يتعلق بالخدمات المقدمة. ولكي تكون عملية تبادل المعلومات 

مستندة إلى الحقوق وفعالة، يجب أن يعلو الحق في سلامة الضحايا/الناجيات على 

حقوق الخصوصية الفردية لمرتكبي العنف. وتقيد معظم الأطر التشريعية تبادل 

المعلومات بين الوكالات وتقصرها على الظروف التي تقدم فيها الضحية موافقتها 

أو تكون مهددة بالتعرض لأذى وشيك. بيد أنه كثيرا ما توجد تصورات مختلفة بين 

الوكالات لما يشكل ظروفا مقبولة لتبادل المعلومات، أو لما يشكل تهديدا بالتعرض 

للأذى، وهذا اللبس يمكن أن يعني عدم تبادل المعلومات في الوقت الملائم وتعريض 

المرأة للخطر. كما أن التوقعات الثقافية المتعلقة بحقوق رب الأسرة الذكر في أن 

يعلم عن أماكن وجود زوجته وأولاده يمكن أن يعرض سلامة المرأة للخطر. وعلى 

ذلك، فإن تزويد النظام بتوجيهات فعالة وموارد كافية يمثل أولوية لوكالات تقديم 

الدعم لكي يمكنها أن تعمل بصورة فعالة لحماية المرأة. 

ولكي يمكن التصدي بسرعة لحالات العنف الجنساني، تشير خطة العمل الوطنية 

لكمبوديا المتعلقة بمنع العنف ضد المرأة )2009( إلى وضع نظم للمعلومات 

والاتصالات تشمل الشرطة والمحاكم والمسؤولين الصحيين لتحسين تدفق 

المعلومات. وتفيد التقارير أن ذلك أدى إلى تحسين خدمات الاحالة، ومساعدة 

الضحايا، ورصد حالاتهم. وتهدف الاستراتيجية الوطنية لألبانيا المتعلقة بالمساواة 

بين الجنسين والعنف الأسري )2007-2010( إلى تعزيز التعاون فيما 

بين المؤسسات والآليات والأطراف الفاعلة التي تتصدى للعنف العائلي، مع 

التركيز على هدف محدد هو إنشاء نظم لنشر المعلومات فيما بين مختلف 

من شأن وضع معايير/نماذج للخدمات التكميلية أو المشتركة، أو مبادئ 

توجيهية، أو مدونات لقواعد الممارسات لمختلف الوكالات المشاركة في الاستجابة 

المتكاملة للعنف ضد المرأة أن يكفل اتساق الاستجابات، وأن يحدد معايير 

وتوقعات شفافة من تقديم الخدمات، وأن يساعد في إقامة اتصالات وروابط 

بين الوكالات. وينبغي أن يكون أحد المبادئ التوجيهية الأساسية هو مبدأ 

إليه  تلجأ  الذي  المكان  أن  يعني  ما  الصحيح’، وهو  الباب  هو  الأول  ‘الباب 
المرأة أولا للحصول على المساعدة بعد التعرض للعنف – سواء كانت الشرطة، 

أو مأوى للنساء، أو مستشفى، أو طبيبها المحلي – ينبغي أن تستقبل بفهم 

مشترك لحقوقها وأن تحصل على نفس الاستجابة العالية النوعية والاحالة إلى 

الخدمات الأخرى حسب الاقتضاء.

وينبغي لخطط العمل الوطنية أن تدعم وضع وتنفيذ مدونات مشتركة لقواعد 

الممارسة، أو مبادئ توجيهية مشتركة، أو نماذج مشتركة لتقديم الخدمات، تشمل 

العناصر التالية: 

المرأة؛ ضد  للعنف  متسق  · تعريف 

بعينها؛ وكالات  تخص  إضافية  متطلبات  وأية  حاكمة  · مبادئ 

الاستجابة؛ وخيارات  المتكامل  للنظام  · وصف 

الرئيسية؛ العلاقات  وتحديد  الاستجابة  نظام  في  وكالة  كل  دور  · بيان 

والمساءلة؛ الرصد  آليات  · تحديد 

المظالم؛ لتسوية  · إجراءات 

تفاعلات  لتنظيم  معينة  وكالات  قِبلَ  من  لاعتمادها  نموذجية  · �بروتوكولات 
معينة إذا لزم الأمر.

وتتعهد السياسة الوطنية لغيانا المتعلقة بالعنف الأسري )2009( بتنفيذ 

بروتوكول موحد لتقديم الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات 

الاجتماعية وقوة شرطة غيانا. وسيحدد البروتوكول التدخلات الملائمة ومسارات 

الإحالات إلى المساعدات الطبية، وخدمات المشورة، وخدمات المأوى، وغيرها 

من خدمات الدعم. وفي إطار هذا البروتوكول، سيتم اتخاذ ترتيبات محددة 
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وقوعها. وحيثما تكون هناك ترتيبات محلية قائمة، يمكن أيضا تبادل المعلومات 

الشخصية من مجموعة البيانات الدنيا للحد من مخاطر العنف. وينص التوجيه 

على أنه ينبغي، قدر الإمكان، الحصول على الموافقة على تبادل المعلومات 

الشخصية، ولكنه يدرك أنه قد تكون هناك أيضا ظروف يلزم فيها تبادل 

المعلومات عندما لا يكون من الممكن الحصول على الموافقة، وأنه قد يكون من 

المصلحة العامة تبادل المعلومات إذا توفر لدى الاخصائي الصحي سبب وجيه 

يدعو إلى الاعتقاد بأن الكشف قد يحول دون ارتكاب جريمة قتل.

الهيئات. وتشمل الأنشطة التي يجري الاضطلاع بها إقامة مركز للموارد، وإنشاء 

سجلات لتسجيل وتوثيق العنف، وكفالة التعاون مع الحكومات المحلية.

وتحدد خطة المملكة المتحدة: معا نستطيع إنهاء العنف ضد النساء والفتيات 

)2009( مسؤولية إدارة الصحة عن تحسين جمع البيانات المتعلقة بالعنف 
وتبادلها بين مستشفيات رعاية الحالات الحادة وشراكات الحد من الجريمة 

والاضطرابات. وتلاحظ الخطة أن الإدارة تروج لإنشاء مجموعة دنيا من 

البيانات تغطي جميع ضحايا العنف وتسجل نوع الاعتداءات ووقت ومكان 

2-5-5-3

تقييم المخاطر وإدارتها

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن تنص على:

المحتملات  الضحايا/الناجيات  من  كل  مع  للقيام، بالاشتراك  الوكالات  لمختلف  موحدة  عمل  أطر  • �وضع 
ومرتكبي العنف المحتملين، بإجراء تقييم لمخاطر ما يقع/يتكرر وقوعه من عنف ضد المرأة على أساس 

كل حالة على حده، يتم تنفيذه في منظومة الاستجابة المتكاملة بكاملها؛
الوكالات  جميع  تعاون  خلال  من  المخاطر  العالية  الحالات  إدارة  تجاه  متكامل  نهج  وتنفيذ  • �وضع 

ذات الصلة.

التعليق

بإدارة المخاطر؛

في  فعالة  بموارد  ومزودة  محددا  توجيها  موجهة  عاملة  · �إنشاء قوة 
مختلف القطاعات لزيادة وضوح الأدوار عبر مختلف القوى العاملة 

وكفالة اتباع نهج موحد؛

المعلومات )انظر  لتبادل  للإحالة، وآليات  بروتوكولات، ومسارات  · �وضع 
القسم الفرعي 3-5-5-1 أعلاه(؛

المترتبة  للآثار  فعال  البيانات، وإجراء رصد  جمع  عملية  بتحسين  · �الالتزام 
في منظومة الاستجابة بأسرها؛

الجودة. لضمان  · آليات 

ويمكن لخطط العمل الوطنية أن ترفع من مستويات تقييم المخاطر عبر مختلف 

القطاعات وأن تنص على وضع أطر أو أدوات موحدة. فخطة العمل الوطنية 

للمكسيك لمنع العنف ضد المرأة والتصدي له والقضاء عليه )2007-

الوقت  في  وتحديدها  المرأة  ضد  العنف  حالات  عن  الكشف  2012( تكفل 
المناسب عبر كل من الخدمات المتخصصة والعامة، فضلا عن توفير الرعاية 

الشاملة وإدارة المخاطر للنساء اللاتي يقمن في ظل احتمالات وقوع العنف. وفي 

سياق المسؤولية القضائية بموجب الخطة الوطنية لاستراليا، كان إطار عمل ولاية 

فيكتوريا لتقييم وإدارة مخاطر  العنف الأسري )2007( )استراليا( مهما 

للغاية في وضع منظومة متكاملة للاستجابة للعنف العائلي. وقد صمم الإطار 

لكي تستخدمه خدمات العنف الأسري ونطاق عريض من الوكالات وقطاعات 

يصادف يوميا الممارسون الذين يعملون في نطاق من الميادين نساء تعرضن 

أو يتعرضن للعنف، فضلا عن مرتكبين محتملين لهذا العنف. ولا يقتصر من 

قد يكونون في مواقع للتكلم مع النساء المعرضات للعنف، أو الرجال الذين 

من المحتمل أن يرتكبوا العنف ضد المرأة على مقدمي الخدمات المتخصصة في 

حالة الأزمات/الخدمات النسائية وضباط الشرطة فحسب، بل أيضا غيرهم من 

المهنيين مثل العاملين في مجال حماية الأطفال، والأطباء، والقابلات، وممرضات 

صحة الأم والطفل، ومسجلي المحاكم، والعاملين في مجال الاعاقة، وموظفي 

الهجرة. ويلزم أن يكون هناك فهم مشترك للعنف ضد المرأة والعوامل التي 

تؤدي إلى زيادة مخاطره لكي يمكن منعه أو التصدي له على نحو فعال. ومن 

شأن وجود أداة موحدة متاحة للممارسين عبر مختلف القطاعات لتقييم عوامل 

الخطر المصاحبة للعنف ضد المرأة أن يمكن من تحقيق استجابة منسقة وفعالة 

بين الوكالات التي تقوم بإدارة تلك المخاطر. ويتطلب تقييم المخاطر وإدارتها 

على نحو فعال ما يلي:

المعنية؛ الوكالات  · موافقة 

للممارسة، وعمليات  معينة، ومعايير  مدونات  وضع  مع  المواءمة  · �تحقيق 
اعتماد فعالة عبر القطاعات ذات الصلة )انظر القسم الفرعي 5-3-

5-1 أعلاه(؛

مبادئ  على  يقوم  إطار  في  وإدارتها  استحداثها  يتم  المخاطر  لتقييم  · �أدوات 
داعمة، وينطوي على فهم موحد ومشترك ويتضمن توجيهات فيما يتعلق 
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الاستراتيجية الوطنية لأيرلندا المتعلقة بالعنف الأسري  والجنسي والجنساني 

التي  المخاطر  إدارة  إلى  ترمي  تدابير  وضع  )2010-2014( يجري 
يشكلها مرتكبو العنف الجنسي والعائلي، تتضمن أنشطة مقترحة بما في 

ذلك:

يتعلق  فيما  للمحاكم  الحكم  صدور  قبل  للمخاطر  · �إجراء تقييمات 
بمرتكبي العنف الجنسي المدانين؛

الجنسي  العنف  لمرتكبي  المخاطر  لإدارة  القائمة  الترتيبات  تطوير  · �مواصلة 
المدانين؛

المخاطر  لإدارة  ترتيبات  باتخاذ  متعددة  وكالات  قيام  جدوى  · �استطلاع 
فيما يتعلق بمرتكبي العنف الجنسي غير المدانين؛

الأسري  العنف  بمرتكبي  يتعلق  فيما  المخاطر  لإدارة  ترتيبات  وتنفيذ  · �وضع 
الذي ينطوي على مخاطر كبيرة.

الخدمات بما في ذلك الخدمات المعنية بالاسكان والتشرد، وممرضات رعاية 

صحة الأم والطفل، ومسجلو المحاكم، وضباط الشرطة، والعاملون في مجالي 

حماية الأطفال ورعاية المعوقين، وذلك لتوفير نهج متسق تجاه تقييم المخاطر 

ولكفالة أن تكون الاستجابة مبكرة وفعالة وذات طابع مهني.

وترد تفاصيل إدارة الحالات العالية المخاطر عبر مختلف الوكالات في دعوة 

المملكة المتحدة لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات )2010(. وهي تشير 

إلى مؤتمرات الوكالات المتعددة لتقييم المخاطر – وهي اجتماعات لوكالات 

متعددة تركز على سلامة ضحايا العنف الأسري الذي ينطوي على مخاطر 

كبيرة. وفي هذه المؤتمرات، يتم تبادل المعلومات لبناء صورة لحالة الضحايا/

الناجيات ويجري بصورة مشتركة وضع خطة لإدارة المخاطر للحد من الأضرار 

التي تواجهها الضحية وأسرتها. ويوجد حاليا أكثر من 240 من هذه 

المؤتمرات في انكلترا وويلز وهناك التزام بالتمويل لمدة أربع سنوات اعتبارا من 

عام 2010لمنسقي هذه المؤتمرات وتدريبهم وضمان جودة كفاءاتهم. وفي 

3-5-5-3

نظم بيانات الحالات وحفظ السجلات

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن تتضمن تدابير ترمي إلى:

المرأة؛ ضد  للعنف  بالتصدي  المعنية  القطاعات  جميع  في  وتسجيله  المرأة  ضد  العنف  تحديد  تحسين  • �دعم 
وتقديم  والادعاء والمحاكم  بالشرطة  الخاصة  السجلات  وحفظ  البيانات  جمع  نظم  بين  فيما  • �التنسيق 

الخدمات وعبر الولايات القضائية؛
والخدمات. النظم  عن  الضحايا  ورضا  والسلامة  الدعم  لقياس  • إنشاء نظم 

التعليق

اعترف عدد من الدول بأهمية كفالة أن يتم جمع تلك البيانات وتحليلها بطريقة 

مراعية لنوع الجنس، تضع في الاعتبار سياق الاعتداء ودينامياته وأثره )مثل تقييم 

أنماط السيطرة والاعتداء ومستويات الخوف أو الأذى(. واعترافا بأن إجراء تحليل 

متخصص قد يكون أمرا بالغ الأهمية بالنظر إلى تعقد وتعدد النظم ذات الصلة، 

يشار في عدد من الخطط إلى إنشاء مرصد وطني أو لجنة أو معهد بحثي لتقديم 

المشورة بشأن جمع البيانات وتيسير تحليلها.

وتتضمن الخطة الوطنية الثانية لبليز، خطة العمل الوطنية المتعلقة بالعنف 

الجنساني )2010-2013( عددا من التدابير ترمي إلى تحسين نظم البيانات 

الإدارية وبيانات الحالات، بما في ذلك استعراض وتنقيح العملية القائمة حاليا لجمع 

إحصاءات العنف الجنساني التي تقوم بها إدارة الشرطة على صعيد البلد بأسره، 

وذلك بغية كفالة الاتساق في تطبيق النظام، فضلا عن نظام المراقبة الذي تتبعه 

وزارة الصحة للعنف الجنساني لكفالة تسجيل كل من العنف الأسري والجرائم 

الجنسية الأخرى. كما تتضمن الخطة هدفا محددا يتمثل في كفالة قياس معدل 

وقوع العنف الجنساني وتواتره وشدته من خلال آلية مستمرة. وتناط بالمعهد 

يعد وضع إجراءات موحدة لجمع البيانات أمرا ضروريا لكي يمكن إجراء تحليل 

فعال. وينبغي لخطط العمل الوطنية أن تستعرض نظم بيانات الحالات المتعلقة 

بالعنف ضد المرأة عبر مختلف الوكالات والولايات القضائية، بغية تحسين تحديد 

وتسجيل العنف ضد المرأة في نظم البيانات الخاصة بجميع القطاعات ذات 

الصلة )لا سيما القطاعات العامة، مثل الصحة، والتي قد لا تقوم حاليا بجمع تلك 

البيانات(، وتنسيق جمع البيانات لكي يمكن إجراء مقارنات وتحليلات فعالة. 

وفي البلدان التي تصل فيها معدلات الاصابة بفيروس نقص المناعة البشرية إلى 

مستويات وبائية، ينبغي أن يكون جمع البيانات المتعلقة بالعنف ضد النساء 

والفتيات جزءا من المسوح والأبحاث السلوكية.

وبالاضافة إلى الاسهام في تنسيق منظومة الأنشطة اللاحقة للاستجابة، فإن هذا 

العنصر يدعم أيضا الاجراءات والأهداف الواردة في الفرع 3-3-6 بشأن 

تحسين الأبحاث والبيانات، فضلا عن الفصل 3-7 المتعلق بالتقييم والرصد 

والابلاغ. ويؤدي جمع وتحليل البيانات على نطاق المنظومة إلى تعزيز آليات 

مواصلة التحسين وضمان الجودة على الصعد الفردي والبرنامجي والسياساتي. كما 
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العنف ضد المرأة )2006-2011( أولوية لتنسيق عملية جمع البيانات 

عبر مختلف المؤسسات والخدمات، وإعداد تقارير قابلة للمقارنة بصفة منتظمة 

بشأن عدد وطبيعة الحالات المسجلة، وتنفيذ النظم لمقارنة وتوليف البيانات 

من قواعد البيانات في مختلف المؤسسات. كما تدعو الخطة الاستراتيجية للفلبين 

للمجلس المشترك بين الوكالات والمعني بالعنف ضد المرأة وأطفالها )2007-

2010( إلى وضع نظام منسق للتوثيق لتتبع الخدمات المقدمة لضحايا العنف 
ضد المرأة/الناجيات منه وتصحيح العد المزدوج للحالات المبلغة إلى الشرطة 

والاخصائيين الاجتماعيين والمسؤولين المحليين وغيرهم من مقدمي الخدمات.

الاحصائي بليز مسؤولية إنشاء هذه الآلية وتنفيذها، مع تحديد الإطار الزمني 

والموارد المطلوبة للوفاء بالهدف في الخطة ذاتها. وكأجراء أولي لتقييم دعم الضحايا 

وسلامتهن ورضائهن عن الخدمات المقدمة، تتضمن الخطة أيضا إجراء لوضع 

وتنفيذ نظام لتسجيل الشكاوى المقدمة من مناصري الضحايا في الحالات التي 

لا تقوم فيها نظم معينة باتباع المعايير الدنيا للاستجابة والرعاية.

وتدعو خطة العمل الوطنية للمكسيك لمنع العنف ضد المرأة والتصدي له والقضاء 

عليه )2007-2012( إلى وضع إجراءات موحدة لجمع وتصنيف 

البيانات الإدارية والسجلات القضائية المتعلقة بالعنف ضد المرأة والتي من 

شأنها تيسير إدماجها في التحليل الاحصائي. وتولي الخطة الوطنية لهايتي لمكافحة 

4-5-5-3

إشراك المجتمع المحلي في الاستجابة

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن تتضمن تدابير ترمي إلى:

العنف/الناجيات  لضحايا  رسمية  غير  استجابات  وضع  على  المحلية  المجتمعات  داخل  • بناء القدرات 
منه تتسق مع مبادئ وعمليات المنظومة المهنية المتكاملة.

التعليق

الحالات ينبغي لخطط العمل الوطنية أن تتضمن تدابير ترمي إلى كفالة فعالية 

الاستجابة المجتمعية في الوقت الذي يجري فيه تعزيز المنظومات الرسمية. 

وفي الدول التي توجد بها منظومات رسمية فعالة ومتاحة للجميع، هناك أيضا 

مبررات لتعزيز قدرة أعضاء المجتمعات المحلية ومنظماتها على التعرف على 

العنف ضد المرأة والاستجابة له على نحو فعال، وتوفير إحالات إلى المنظومة 

الرسمية. ومن المعتقد أنه من المهم للغاية لنجاح المنظومة المتكاملة بأسرها 

أن يعرف مدى فعالية العمل الذي تقوم به الشرطة والخدمات المتخصصة 

والعامة، ليس بالتعاون مع بعضها البعض فحسب، بل أيضا مع المجتمعات 

المحلية. ويمكن لهذا التعاون أن ينسق مع نشاط الوقاية الأولية وأن يدعمه.

وتتضمن خطة العمل الوطنية لليبريا المتعلقة بالعنف الجنساني: خطة متعددة 

القطاعات لمنع العنف الجنساني والتصدي له في ليبريا )2011-2006(، 

على سبيل المثال، هدفا يتمثل في وضع نظام متكامل للحماية الوطنية قادر على 

منع العنف الجنساني والتصدي له. ويشمل هذا النظام تعزيز الهياكل المجتمعية 

القائمة للمحافظة على الأمن والحماية؛ وتدريب القائمين عليهما للتعامل مع 

حالات العنف الجنساني بطريقة ملائمة؛ ودعم المؤسسات لتعقب حالات سوء 

سلوك المسؤولين؛ والدعوة. كما يتضمن بناء شبكات مع المنتديات والمدعين 

العامين وجهاز الشرطة على المستوى المحلي لكفالة سيادة القوانين الوطنية، 

وتدريب أصحاب المصلحة على صعيد المجتمعات المحلية على رصد الانتهاكات 

والإبلاغ عنها. وتشجع خطة العمل الوطنية لليسوتو على مدى العام لإنهاء 

العنف الجنساني )2008( العديد من الأنشطة التي ‘تطبق خطة العمل 

ينبغي أن تكون الرعاية المقدمة لضحايا العنف ضد المرأة/الناجيات منه، 

ودعمهن وتمكينهن مدفوعة باستجابة مؤسسية متسقة عبر مختلف قطاعات 

الخدمات المهنية، والشرطة، ونظم العدالة الجنائية. ومع ذلك، فإنه يمكن تقديم 

استجابات غير رسمية فعالة للناجيات من العنف من المستوى المجتمعي. 

وتشارك المنظمات المجتمعية غير الحكومية، والقيادات التقليدية والدينية، 

والمدارس، وغيرها من الوكالات المحلية في الجهود الرامية إلى توسيع نطاق 

التصدي للعنف ضد المرأة، حيث توفر المزيد من ‘الأبواب’ للنساء لدخول 

المنظومة وتلقي الدعم. وينص في مختلف خطط العمل الوطنية على تدابير 

من قبيل إنشاء دور آمنة محلية، ونشر المعلومات عن خدمات الدعم وشبكات 

الاحالة عن طريق القنوات المجتمعية، وإشراك القيادات المجتمعية المدربة 

والمدعومة بصورة فعالة.

وينبغي للاستجابات غير الرسمية أو المجتمعية، شأنها شأن الآليات الرسمية، 

أن تكون قائمة على أساس فهم الاختلال في القوة وانعدام المساواة بين الجنسين 

اللذين يجيزان العنف ضد المرأة. ويعد هذا أمرا مهما بصفة خاصة عندما تكون 

المؤسسات الأبوية تقليديا مشاركة في الاستجابة للعنف ضد المرأة. ومن الأهمية 

بمكان أن تعمل أي استجابة من هذا القبيل وفقا لنفس المبادئ التوجيهية 

التي تعمل بها المنظومة الرسمية، مع إعلاء الحق الإنساني للمرأة في أن 

تعيش حياة خالية من العنف ومساءلة مرتكبيه.

ومن المرجح أن تكون الاستجابات المجتمعية أكثر أهمية في الدول التي تكون 

فيها المنظومات الرسمية القائمة ضعيفة أو مركزية بصورة مفرطة، وفي هذه 
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الأهمية، والعمل مع المستشفيات ومراكز الشرطة والمحاكم ورؤساء القبائل’. 

وتلتزم خطة العمل الوطنية لكمبوديا لمنع العنف ضد المرأة )2009( بوضع 

نظام للإحالة على صعيد القواعد الشعبية لاحالة النساء المتضررات من العنف 

إلى مقدمي الخدمات ذوي الصلة على الصعيد المحلي.

على الصعيد المحلي’، بما في ذلك اللجان القطاعية على الصعيد الوطني، وصعيد 

المقاطعات والصعيدين المجتمعي والقروي. ويتوخى إنشاء أفرقة عمل محلية 

على صعيد المقاطعات تضم شخصيات رئيسية مثل القيادات التقليدية والدينية 

بغرض ‘إجراء مشاورات مستمرة مع المجتمعات المحلية لتحديد مسائل ذات 

6-3

التنفيذ
1-6-3

الأهداف والإجراءات والأطر الزمنية والكيانات المنفذة

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن تنص على:

الأجل؛ وطويلة  الأجل  ومتوسطة  الأجل  قصيرة  • أنشطة 
محددة؛ وأهداف  • غايات 

نشاط. لكل  المنفذة  المنفذ/الكيانات  • الكيان 

التعليق

وتتضمن خطة العمل الوطنية لتنزانيا لمنع واستئصال العنف ضد النساء 

والأطفال )2001-2015( تذييلا تحدد فيه النواتج المتوقعة، 

واستراتيجيات تنفيذ الأنشطة المقترحة في الخطة، والأطراف الفاعلة التي 

ستشارك في التنفيذ، والإطار الزمني للتنفيذ، والميزانية المخصصة لذلك. ويرد 

أدناه أحد أجزاء الخطة، على سبيل المثال:

يتضمن الكثير من خطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة، غالبا في 

مرفق ملحق بالخطة، أنشطة وأهدافا محددة تحديدا واضحا، والكيان )أو 

الكيانات( الذي سيضطلع بالمسؤولية عن تنفيذ كل نشاط، فضلا عن إطار زمني 

وميزانية محددة مخصصة للتنفيذ. وفي بعض خطط العمل الوطنية، تخصص 

ميزانية إما لتنفيذ الخطة بأسرها أو لنطاق من الأنشطة.
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الشكل 1: مقتطفات من خطة العمل الوطنية لتنزانيا لمنع العنف ضد النساء والأطفال والقضاء عليه )2015-2001(

منع واستئصال العنف ضد النساء والأطفال الموضوع:	

المجال: تقديم الخدمات إلى ضحايا العنف/الناجين منه

الميزانية بالدولار 

الأمريكي

الإطار 

الزمني
الأطراف الفاعلة

وسائل 

التحقق
المؤشرات الأنشطة الاستراتيجيات الناتج المتوقع

الهدف: تقديم معلومات يسهل الوصول إليها بشأن المعلومات المتاحة عن الخدمات المتاحة لضحايا العنف/الناجين منه من النساء 
والأطفال، بمن فيهم المعوقون

100 000 -2004
2009

التنمية  • �وزارة 
المجتمعية والشؤون 

الجنسانية والأطفال

الداخلية • وزارة 

الحكومية  غير  • المنظمات 
ذات الصلة

الدينية • المؤسسات 

• السجلات 
والتقارير

الجلسات  • عدد 
المعقودة.

محاكم  • عدد 
الدوائر التي 

تمت تغطيتها.

ونوعية  عدد  • تقييم 
الخدمات المتاحة في محاكم 

الدوائر القائمة

خلال  من  • الإعلان 
المنشورات، والنشرات، 

والملصقات، الصادرة عن 

وسائط الإعلام والمؤسسات 

الدينية،  وقيادات الرأي، 

والدراما، والرقصات 

التقليدية، والأغاني، والموسيقى

نشر معلومات 

بشأن العنف 

الأسري

جلسات لتقديم المشورة 

بشأن العنف الأسري في 

محاكم الدوائر، 40 

مقاطعة )6 مقاطعات 

من زنجبار و 34 من 

البر الرئيسي لتنزانيا

توفير استجابات تتسم بالكفاءة والفعالية من جانب الشرطة، وملاحقة قضائية مراعية للمنظور الجنساني، وخدمات صحية وخدمات للرعاية  الهدف 2:	

الاجتماعية، وإنشاء وحدة متخصصة لمعالجة حالات العنف ضد النساء والأطفال

200 000 -2005
2009

الداخلية • وزارة 

الصحة • وزارة 

وتنمية  العمل  • �وزارة 
قدرة الشباب

التنمية  • �وزارة 
المجتمعية والشؤون 

الجنسانية والأطفال

الحكومية  غير  • �المنظمات 
ذات الصلة

• �شركاء التنمية

من  • �سجلات 
المنظمات 

المشاركة في 

التدريب

المتدربين  • �عدد 
الذين يتم 

تدريبهم

وحدات  • �عدد 
الشرطة 

المتخصصة 

في التعامل 

مع العنف 

ضد النساء 

والأطفال

جنساني  تدريب  • �تنظيم 
وعقد حلقات دراسية 

وحلقات عمل ودورات 

لضباط الشرطة والموظفين 

الصحيين والعاملين في 

مجال الرعاية الاجتماعية.

وحدة  • �إنشاء وتعزيز 
متخصصة في الشؤون 

الجنسانية في قوة الشرطة

بناء القدرات 

المتعلقة بالتوعية 

الجنسانية بشأن 

العنف ضد 

النساء والأطفال

ضباط  000 2 من 
الشرطة

الاخصائيين  100 من 
الاجتماعيين

تنزانيا  من  25 منطقة 
الرئيسي  البر  )20 من 

لتنزانيا و 5 من 

زنجبار( يتم تدريبهم 

وتوعيتهم بشأن العنف 

ضد النساء والأطفال

النساء والأطفال ضد  بالعنف  المتعلقة  المسائل  حل  في  والاسراع  العدالة  تحقيق  لكفالة  قانونية  ومعونة  ميسرة  خدمات  الهدف 3:	تقديم 

250 000 -2006
2008

والشؤون  العدل  • �وزارة 
الدستورية

التنمية  • �وزارة 
المجتمعية والشؤون 

الجنسانية والأطفال

الداخلية • �وزارة 

الحكومية  غير  • �المنظمات 
ذات الصلة

الانمائية • �المجموعة 

• الأفراد

• �سجلات 
الوزارات 

المسؤولة.

• �سجلات 
مراكز المعونة 

القانونية.

مراكز  • �عدد 
المعونة 

القانونية التي 

يتم تعزيزها.

مستعملي  • �عدد 
خدمات 

المعونة 

القانونية.

وعمليات  تدريب  • �تنظيم 
توعية للاخصائيين 

القانونيين في مجال إنشاء 

مراكز جديدة.

الأموال. لجمع  دورة  • �عقد 

مقترحات. • �صياغة 

الوعي  • �إيجاد 
بين كل من 

مستعملي 

ومقدمي 

الخدمات 

بشأن تعزيز 

مراكز المعونة 

القانونية

الموارد • �تعبئة 

إنشاء وتعزيز 40 

مركزا للمعونة القانونية 

في 20 مقاطعة. 

مركزان لكل مقاطعة 

من  )4 مقاطعات 
زنجبار و 61 مقاطعة 

من البر الرئيسي(
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2-6-3

هياكل الحوكمة

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن تنص على:

لتنفيذ  اللازمة  الملائمة  الهياكل  من  وغيرها  بأسرها  الحكومة  تشمل  رائدة  منفذة  • �إنشاء مؤسسة 
الخطة تنفيذا فعالا.

التعليق

ترد في الفرع 3-3-3 توصيات وأمثلة وتعليقات بشأن هياكل الحوكمة 

المتعلقة بوضع وتنفيذ خطط العمل الوطنية.

3-6-3

المشاركة المجدية من جانب المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن تنص على:

جميع  في  الأخرى  المعنية  والجهات  المدني  المجتمع  جانب  من  والمجدية  والمستمرة  المباشرة  • �المشاركة 
مراحل عملية التنفيذ.

التعليق

ترد في الفرع 3-3-2 توصيات وأمثلة وتعليقات بشأن المشاركة المجدية 

من جانب المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى في وضع خطط العمل 

الوطنية وتنفيذها ورصدها.
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الارتباط بالأجهزة والسياسات المعنية بالمساواة بين الجنسين

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن:

الدولية  للوفاء بالمعايير  الجنسين  بين  المساواة  بتحقيق  المعنية  الوطنية  الأجهزة  لتعزيز  أحكاما  • �تتضمن 
للممارسة الجيدة ودعم الخطة.

التعليق

خلال وحدة مركزية للشؤون الجنسانية مكلفة بمسؤوليات مشتركة بين عدة 

حقائب وزارية. وترتبط الخطة الوطنية الثانية لبليز، خطة العمل الوطنية 

المتعلقة بالعنف الجنساني )2010-2013(، بجهاز قائم لتحقيق 

المساواة بين الجنسين، مع إناطة إدارة شؤون المرأة بالمسؤولية العامة عن 

التنسيق )بالشراكة مع اللجنة الوطنية المعنية بالعنف الجنساني(. كما توصي 

الخطة بأن تقوم مراكز التنسيق الجنساني القائمة في الوزارات الحكومية المختصة 

بتشكيل لجنة فرعية معنية بالعنف الجنساني )تنبثق عن لجنة قائمة معنية 

بإدماج المنظور الجنساني( تضطلع تحديدا بالمسؤولية عن الإبلاغ عن التقدم 

المحرز في تنفيذ خطة العمل في القطاع العام، مع مركز تنسيق إضافي يمثل إدارة 

الشرطة )التي لا تشكل بالفعل جزءا من لجنة إدماج المنظور الجنساني(.

ويعني الطابع المشترك بين الولايات القضائية لخطط العمل الوطنية أنها يمكنها 

أيضا الاستفادة من وحدات المساواة بين الجنسين أو مراكز التنسيق الموجودة 

في الهياكل الحكومية للبلديات والمناطق والأقاليم والمقاطعات، وشبكاتها الأفقية 

والرأسية. وتؤكد الخطة الوطنية لإسبانيا لاذكاء الوعي ومنع العنف الجنساني: 

الإطار المفاهيمي والخطوط الرئيسية للتدخل )2007-2008( دور 

وتطويرها  الخطة  تتضمنها  التي  المبادرات  تعزيز  في  المساواة’ القائمة  ‘هيئات 
وتنفيذها وكفالة إدماج منظور جنساني.

يجب أن ينطوي التصدي الفعال للعنف ضد المرأة، ومنعه، أو دعم الجهود 

الأوسع نطاقا لإنهاء التمييز ضد المرأة، على تصحيح الاختلالات في ميزان القوة 

بين الجنسين ووضع حد للقولبة النمطية الجنسانية. وفي حالة المنع، من 

المتوخى بصفة عامة أن تهيئ هذه الاستراتيجيات الظروف الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية التي تخفف من حدة أسباب العنف. أما من ناحية 

التصدي، فإن الاستراتيجيات التي تستهدف تمكين الضحايا/الناجيات على المديين 

القصير والأطول أجلا تعد ضرورية لمساعدتهن على إعادة بناء حياتهن بعد 

تعرضهن للاعتداء ومعالجة ما يمكن أن يؤدي إليه من حرمان متتال. ويجب أن 

يكون الاثنان مدعمين بهياكل وبرنامج عمل مركز من أجل تمكين المرأة.

وعلى ذلك، فإن خطط العمل الوطنية لإنهاء العنف ضد المرأة ينبغي أن تعزَّز 

من خلال ما يتبع من سياسات ونظم لمعالجة انعدام المساواة بين الجنسين 

بصورة أشمل، وأن تقوم بدورها بتدعيمها. ومن شأن ربط خطط العمل 

الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة بالأجهزة المعنية بتحقيق المساواة بين 

الجنسين أن يقلل من إزدواجية الجهد، وأن يعزز الاتصالات وعمليات المواءمة، 

وأن يمكن من إقامة الروابط المفاهيمية والبرنامجية الملائمة. وحيثما تكون 

أجهزة تحقيق المساواة بين الجنسين غير موجودة )أو ضعيفة(، ينبغي أن تنص 

خطط العمل الوطنية على إنشائها وتعزيزها.

ويمكن أن تكون القوة المحركة لتنفيذ الخطط في مختلف القطاعات هي مراكز 

تنسيق المساواة بين الجنسين في الوزارات المختصة، وأن يتم تنسيق التنفيذ من 
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الميزانية

توصية 	
أن: المرأة  ضد  بالعنف  المتعلقة  الوطنية  العمل  لخطط  ينبغي  	

التمويل. ومصدر  مبادرة  لكل  المخصصة  الموارد  أو  الميزانية  في  المخصص  المبلغ  تحدد  	• 	

التعليق

المبادرة’. وتقوم الإدارات الأعضاء بعد ذلك بالاسهام بموارد إضافية للإجراءات 

ذات الأولوية من ميزانياتها العادية.

وتتضمن خطة العمل الوطنية لليبريا المتعلقة بالعنف الجنساني: خطة متعددة 

القطاعات لمنع العنف الجنساني والتصدي له في ليبريا )2011-2006( 

اعتمادا في الميزانية مفصلا حسب الهدف والقطاع في الخطة. وتتطلب الخطة 

الوطنية لإسبانيا لاذكاء الوعي ومنع العنف الجنساني: الإطار المفاهيمي والخطوط 

الرئيسية للتدخل )2007-2008( من الوزارات ذات الصلة أن تحدد 

كميا ‘الجهد الاقتصادي الذي سيبذل في اعتماد التدابير المتخذة في كل خط من 

خطوط الإجراءات’ وتكفل أن ‘يحصل كل تدبير من التدابير الواردة في الخطة على 

اعتماد في الميزانية’. وتنص الخطة الوطنية لإكوادور للقضاء على العنف الجنساني 

ضد الأطفال  و اليافعين والنساء)2008( على التزام بتخصيص اعتماد في 

الميزانية لكل نشاط من أنشطة الخطة، بالاضافة إلى الوكالة المسؤولة عنه. 

وقد يأتي تمويل الخطط من نطاق متنوع من المصادر بالاضافة إلى الميزانيات 

الحكومية، مثل الشراكات العامة/الخاصة، والهبات الخيرية، والمجتمع الدولي. 

وتلاحظ الخطة الاستراتيجية للفلبين للمجلس المشترك بين الوكالات والمعني بالعنف 

ضد المرأة وأطفالها )2007-2010( أن التنفيذ ‘يمول من الاعتمادات 

العادية [...] لمختلف الوكالات الحكومية والوحدات الحكومية المحلية’ – 

وذلك للاستفادة إلى أقصى حد ممكن من أموالها المخصصة للشؤون الجنسانية 

والتنمية والتي نص القانون على أن تكون بنسبة خمسة في المائة من مجموع 

ميزانياتها. كما تنص الخطة على أن ‘تضطلع الجهات الشريكة الأخرى بتنفيذ 

برامجها ومشاريعها من أموالها الموجودة حاليا. ولدى الاضطلاع ببعض الأنشطة، 

قد تقوم الحكومة والمنظمات غير الحكومية بتقاسم وتجميع الموارد بغرض توسيع 

نطاق التغطية. وسيقوم المجلس المشترك بين الوكالات والمعني بالعنف ضد المرأة 

وأطفالها، عمدا، بتعبئة الموارد بغية تعزيز الموارد المتاحة’.

يعني الطابع المتغلغل الجذور للعنف ضد المرأة أنه من غير المرجح أن يتم القضاء 

عليه في دورة تمويل واحدة. وتشير الدلائل إلى أن خطط العمل الوطنية التي 

تتوفر لها الموارد على أساس مستمر لبرامج عملها تكون أكثر فعالية من حيث 

إحداث تغيير تدريجي وقيمة العائد من الاستثمار. وتوفر عملية صياغة الخطط 

وعمليات المشاركة السياسية فرصة لإنشاء أو تعزيز نظم تمويل محددة ومستمرة 

ومحمية تتيح إمكانية استدامة العمل. وبالاضافة إلى تمويل البرامج عبر مختلف 

عمليات تقديم الخدمات والبرمجة المباشرة، يلزم أن تأخذ الميزانيات أيضا بعين 

الاعتبار الموارد اللازمة للأعمال المشتركة بين القطاعات مثل التدريب وجمع 

البيانات وتحليلها، واستعراض التشريعات والسياسات، فضلا عن الموارد اللازمة 

لإنشاء وتشغيل المؤسسات والآليات اللازمة لكفالة تنفيذ الخطة تنفيذا فعالا )مثل 

هيئات البحث والرصد(.

وقد حصلت خطة عمل الدانمرك لوقف العنف الأسري للرجال ضد النساء 

والأطفال)2005-2008( على التزام بشأن الميزانية من جميع الأحزاب 

السياسية الرئيسية، وافقت سبعة منها على ‘تخصيص 15 مليون كرونا دانمركية 

سنويا خلال السنوات 2005-2008 لتعزيز الأنشطة الموجهة نحو وقف  

العنف الأسري للرجال ضد النساء والأطفال، ما مجموعه 60 مليون كرونا 

دانمركية’. وتحدد الخطة كذلك كيفية تخصيص هذا التمويل، كالتالي: ‘من هذا 

المبلغ، سيتم تخصيص 8,5 ملايين كرونا دانمركية للحوار ضد العنف، ومليوني 

كرونا دانمركية للارتقاء بالأنشطة الاجتماعية التي تضطلع بها السلطات المحلية. 

وعلاوة على ذلك، فإن وزارة شؤون اللاجئين والهجرة والإدماج خصصت 4 ملايين 

كرونا دانمركية للمبادرات التي تستهدف نساء الأقليات العرقية’.

وتشمل الأمثلة على الحكومات الوطنية التي تقدم تمويلا مستمرا )مقابل التمويل 

القصير الأجل( للأنشطة التي تهدف إلى إنهاء العنف ضد المرأة مبادرة كندا 

المتعلقة بالعنف الأسري، التي خصصت مبلغ 7 ملايين دولار سنويا من سبع 

وكالات حكومية من أجل ‘الأنشطة الرئيسية التي يعتقد أنها ضرورية لاستدامة 



| 7.356 | التقييم والرصد والابلاغ

7-3

التقييم والرصد والابلاغ
1-7-3

الأساس المنطقي والعناصر الرئيسية

بصفة منتظمة وشاملة تقييم التقدم المحرز في عملية التنفيذ ورصده والإبلاغ 

عنه، بما في ذلك العناصر التالية )التي ترد تفصيلا أدناه في الفروع من 7-3-

2 إلى 6-7-3(: 

والأهداف؛ · المؤشرات 

التنفيذ؛ لرصد  المؤسسية  ·الآلية 

مجدية؛ بصورة  المصلحة  صاحبة  الأطراف  من  وغيره  المدني  المجتمع  ·�مشاركة 

والنظم؛ الممارسات  · تقييم 

للمساءلة. الخاضعة  الإبلاغ  · إجراءات 

يعتبر إجراء رصد مستقل حجر زاوية في تقرير السياسات والمبادئ الديمقراطية 

التي تقوم على أساس حقوق الإنسان. ومن شأن الرصد الفعال أن يتيح إمكانية 

تحسين تنفيذ الخطة على مدى الزمن، وذلك بتحديد المبادرات/البرامج الناجحة 

بغرض مواصلة تطويرها، والمجالات التي تعتريها مشاكل للتعامل معها في 

حينها. ويمكن لعمليات تقييم الخطة ورصدها والإبلاغ عنها أن تنشئ علاقات 

رسمية مستمرة مع خبراء المجتمع المدني والمؤسسات البحثية، التي يمكنها أيضا 

أن تعمل لابقاء مقرري السياسات على علم أولا بأول بالتطورات الجارية في 

الميدان ودعم خبراتها بأحدث البحوث.

وينبغي أن تنص خطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة على أن يجري 

2-7-3

المؤشرات والأهداف

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن تتضمن:

خطة  في  الواردة  والأهداف  بالغايات  وثيقا  ارتباطا  ترتبط  واضحا  تحديدا  محددة  وأهداف  • �مؤشرات 
العمل الوطنية، لرصد التقدم المحرز في بلوغ أهداف الخطة، خلال الأطر الزمنية المبينة في الخطة، 

وتقييم فعالية أنشطة الخطة.

التعليق

الأنشطة لاحداث تغييرات قابلة للقياس في المعارف أو المهارات أو السلوك.

وكلما زادت درجة تفصيل وشفافية أطر الرصد، زادت سهولة إمكانية تتبع التقدم 

المحرز والإبلاغ عنه. وتتضمن خطة العمل الوطنية الثانية للجمهورية الدومينيكية 

لتحقيق المساواة والإنصاف بين الجنسين )2006-2016( مصفوفة للتنفيذ 

توجد بها مؤشرات تحت كل هدف. ويحدد كل مؤشر وفقا للحالة/النشاط الذي 

سيتم رصده، ويتضمن كذلك وصفا للطريقة التي ستستخدم في قياسه. وتأخذ 

الخطة في الاعتبار أيضا مستوى تفصيل البيانات بحسب الجنس في كل مؤشر، 

والمؤسسة أو الوكالة التي ستوفر المعلومات الأساسية عن المؤشر، والمدة أو الفترات 

الزمنية التي ستلزم لجمع مجموعة أخرى من المعلومات. ووضع نظام رقمي 

لتسجيل البيانات تحت كل مؤشر لكفالة تبادل المعلومات فيما بين جميع 

الأطراف الفاعلة المعنية.

يعد وضع إطار لرصد الأداء لكفالة تنفيذ الخطة تنفيذا فعالا أمرا بالغ الأهمية. 

ويقتضي وضع إطار شامل للرصد تحديد المؤشرات والأهداف التي ترتبط ارتباطا 

وثيقا بالغايات والأهداف الواردة في خطة العمل الوطنية، وتعزيز المساءلة عن 

الإطار عن طريق إدراج الأهداف والإجراءات والأطر الزمنية والكيانات المنفذة 

المرتبطة بكل نشاط )انظر الفرع 1-6-3(. 

وهناك خطط كثيرة تحدد مؤشرات التغيير الممكنة. فالخطة الوطنية الثانية لبليز، 

خطة العمل الوطنية المتعلقة بالعنف الجنساني )2010-2013(، على سبيل 

المثال، تتضمن هدفا ينطوي على وضع مؤشرات تتسم بكونها: ‘صحيحة ومحددة 

وموثوقة وقابلة للمقارنة ولا اتجاهية ومحكمة ومجدية ومناسبة من الوجهة 

البرنامجية’. ومن المتوخى أن تتولى المؤشرات قياس كل من ‘الناتج’ – أي 

مدى تنفيذ الأنشطة حسبما هو مخطط – و ‘الأثر’ – أي مدى تعزيز 



7.3 | التقييم والرصد والابلاغ | 57

3-7-3

الآلية المؤسسية لرصد التنفيذ

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن:

يلي: ما  الآلية  هذه  مهام  تتضمن  أن  الخطة. وينبغي  تنفيذ  لرصد  القطاعات  متعددة  آلية  • توفر 
وتحليلها؛ المعلومات  جمع  	-   

الخطة؛ أهداف  بلوغ  في  المحرز  التقدم  رصد  	-   
التنفيذ؛ عملية  طوال  تصادف  التي  والعقبات  الجيدة  الممارسات  تحديد  	-   

المستقبل. في  للعمل  تدابير  اقتراح  	-   

التعليق

بالعنف الأسري )2009(، ينص بالمثل على أن تتولى لجنة الرقابة 

المسؤولية عن قيادة تنفيذ السياسة ورصد ما تحرزه من تقدم.

وفي بلدان أخرى، تكون الآلية التي تقوم برصد خطة العمل الوطنية مستقلة 

عن آلية التنفيذ الرائدة للخطة. ومن الواضح أن هذا الاستقلال يعزز 

التصورات المتعلقة بصحة النتائج، ويمكن أن يدعم مطالبات الدول المنفذة 

فيما يتعلق بالمساءلة، والممارسة القائمة على الأدلة، ومواصلة التحسين. فخطة 

العمل الوطنية للمكسيك لمنع العنف ضد المرأة والتصدي له والقضاء عليه 

تنسيقية  إنشاء آلية  إلى  المثال، تدعو  سبيل  )2007-2012(، على 
مستقلة للرصد والتقييم.

وتخول دول أخرى للهيئة المستقلة مزيدا من الصلاحيات للقيام بعملية جمع 

البيانات وإجراء البحوث )انظر الفرع 3-3-6( مما يؤدي بالتالي إلى توفير 

التنسيق الفعلي لجانب ‘قاعدة الأدلة وبناء الأدلة’ من جوانب تنفيذ الخطة. 

وتكمن مزايا هذا النهج في إضفاء طابع المركزية على الخبرات في مجالات 

البحث والبيانات والتقييم التي يمكن عندئذ الاستفادة منها في عملية الرصد 

بأسلوب سلس نسبيا. كما أنه تتوفر له إمكانية تعزيز الفهم المشترك للعنف 

ضد المرأة وتحسين تماسك عملية البرمجة عبر مختلف القطاعات ومختلف 

أشكال الممارسة. ففي الأرجنتين، على سبيل المثال، أنشئ المرصد المعني بالعنف 

ضد المرأة، تحديدا، لتقييم ورصد خطة العمل الوطنية، وكُلف بعدد من المهام 

التكميلية الأخرى، التي لا تقتصر على جمع البيانات ونشرها فحسب، بل أيضا 

الاضطلاع بقدر كبير من المهام البحثية المستقلة ومهام التدريب وتقديم المشورة 

والدعم التقني.

يمثل إنشاء آلية مؤسسية للاضطلاع بمسؤولية رصد التقدم المحرز عنصرا محوريا 

متكررا في خطط العمل الوطنية، ويتيح إمكانية أن يكون مناط المسؤولية عن 

الرصد واضحا. وتتخذ الآليات أشكالا مختلفة وتكلف بالاضطلاع بولايات 

تضيق أو تتسع حسب الخطة. وقد يكون مقرها داخل الحكومة، في إطار 

السلطات الرسمية القائمة، أو على هيئة منظمات مستقلة تماما. ويضطلع بعضها 

بمسؤوليات إضافية فيما يتعلق بإجراء الأبحاث، أو جمع البيانات، أو تقييم 

المبادرات. ويرتبط بعضها الآخر بالهيئات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، أو 

مكاتب أمناء المظالم، أو غيرهما من الهياكل الشبيهة باللجان. فعلى سبيل المثال، 

تدعو خطة المملكة المتحدة، معا نستطيع إنهاء العنف ضد النساء والفتيات، 

وظيفة مفوض شؤون الضحايا المنشأة حديثا إلى القيام بدور في رصد 

الخطة.

وفي بعض البلدان، تنص خطط العمل الوطنية على أن تكون الهيئة التي تتولى 

مسؤولية الرصد هي نفس الهيئة التي تتولى قيادة عملية التنفيذ. ففي خطة 

العمل الوطنية لكمبوديا لمنع العنف ضد المرأة )2009(، تكون وزارة 

شؤون المرأة هي المؤسسة الحكومية التي تتولى كل من تنسيق تنفيذ الخطة 

ورصد ما تحرزه من تقدم. وتحدد الخطة الاستراتيجية للفلبين للمجلس 

المشترك بين الوكالات والمعني بالعنف ضد المرأة وأطفالها )2007-

التنفيذ  تنسيق  الخطة ورصدها، بالاضافة إلى  قيادة  المجلس في  2010( دور 
بوصفه ممثلا للإدارات الحكومية ذات الصلة. وتتضمن المسؤوليات إجراء 

تقييمات سنوية لتحديد المشاكل والثغرات وأفضل الممارسات التي ستتولى 

بعد ذلك تحديد الاتجاهات والأولويات المتعلقة بالتنفيذ في المستقبل، فضلا 

عن وضع نظام للإبلاغ والرصد والتقييم. وفي السياسة الوطنية لغيانا المتعلقة  



| 7.358 | التقييم والرصد والابلاغ

4-7-3

المشاركة المجدية من جانب المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن تنص على:

العمليات  تقييم  في  الأخرى  المعنية  والجهات  المدني  المجتمع  جانب  من  والمجدية  المباشرة  • �المشاركة 
ورصدها والإبلاغ عنها.

التعليق

ترد في الفرع 3-3-2 توصيات وأمثلة وتعليقات بشأن المشاركة المجدية 

من جانب المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى في وضع خطط العمل 

الوطنية وتنفيذها ورصدها.

5-7-3

تقييم الممارسات والنظم

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن:

آليات  توفير  بأسرها، مع  والنظم  العمل  وبرامج  للمشاريع  وشامل  دوري  إجراء تقييم  على  • �تنص 
لابداء الرأي بشأنها لكفالة مواصلة تحسينها؛

وكمية، وإجراء تقييمات  وصفية  بيانات  على  البحثية، والحصول  الأساليب  من  نطاق  استخدام  • �تكفل 
للآثار والتكوين والعمليات، حسب الاقتضاء )انظر أيضا الفرع 3-3-6 المتعلق بتحسين الأبحاث 

والبيانات(.

التعليق

من شأن إجراء تقييمات شاملة ودورية، بدءا من مستوى المشروع إلى مستوى 

النظام ككل، أن يتيح إمكانية قياس أثر الممارسات والسياسات، وتقييم الثغرات 

وتحسين الأداء، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الإطار الشامل لرصد الخطة. 

وتتولى التقييمات عادة قياس التقدم المحرز أو الأثر في نطاق من المجالات. 

فتقييمات الأثر قد تقيس تأثير مبادرة ما على مستويات الإبلاغ عن العنف ضد 

المرأة، على سبيل المثال، في حين قد تعمد التقييمات التكوينية إلى جمع بيانات 

وصفية بشأن خبرات النساء فيما يتعلق بخدمات أو برامج معينة بهدف تحسين 

تلك الخبرات وما يترتب عليها من نتائج. وفي مجال الوقاية الأولية، كثيرا ما 

تعمد التقييمات إلى قياس التغيرات في المواقف وأنماط السلوك والممارسات 

والنظم فيما يتعلق بالتدابير المتصلة بالمساواة بين الجنسين أو التهوين من 

العنف/دعمه، سواء على المستوى الفردي أو التنظيمي.

وتعهد خطط كثيرة بالمسؤولية عن التقييم إلى آليات مؤسسية، تكون في كثير 

من الأحيان هي نفس الآليات المسؤولة عن العمليات الأوسع نطاقا لإجراء 

الأبحاث وجمع البيانات و/أو رصد الخطة عموما. فعلى سبيل المثال، تعهد أيضا 

إلى مرصد الدولة المعني بالعنف ضد المرأة في إسبانيا، من خلال الخطة الوطنية 

لإذكاء الوعي ومنع العنف الجنساني: الإطار المفاهيمي والخطوط الرئيسية 
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للتدخل )2007-2008(، المسؤولية عن تقييم ‘كفاءة التدابير التي 

يجري تنفيذها لمكافحة العنف الجنساني’. وتنص الاستراتيجية الوطنية لتونس 

للوقاية من السلوكيات العنيفة داخل الأسرة وفي المجتمع: العنف الجنساني 

مدى الحياة )2009( على إنشاء مؤسسة وطنية بشأن العنف الجنساني 

لمراجعة البرامج والاجراءات وتقييمها )فضلا عن إنشاء قاعدة بيانات 

وطنية(. 

وتنص خطط أخرى على إجراء التقييم على أساس كل مشروع على حده، 

مثلا، كعنصر قياسي في العقود وعمليات الميزنة، أو تقوم بإجراء التقييمات 

على مستوى البرامج أو النظام بالشراكة مع مؤسسات أكاديمية. وتتضمن 

الخطة الوطنية الثانية لبليز، خطة العمل الوطنية المتعلقة بالعنف الجنساني 

)2010-2013(، هدفا محددا يتعلق بتقييم مدى فعالية الاستراتيجية. 
وتنص خطة العمل الوطنية لليبريا المتعلقة بالعنف الجنساني: خطة متعددة 

القطاعات لمنع العنف الجنساني والتصدي له في ليبريا )2011-2006( 

على إجراء تقييم بهدف قياس أثر البرامج على الناجيات من العنف الجنساني، 

وستأخذ أيضا في الاعتبار نتائج البرامج وأثرها على المجتمعات المحلية.

وتتضمن التقييمات مزيدا من المعلومات إذا كانت البيانات التي تجمعها 

مفصلة حسب عوامل مثل الهوية العرقية، والتوجه الجنسي، والإعاقة، والسن، 

والوضع من حيث الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، لقياس أثر 

السياسات والبرامج على مختلف الفئات. ويمكن عندئذ تخطيط الأبحاث 

التي سيُضطلع بها في المستقبل لمعالجة الثغرات الموجودة في ما نعرفه عن 

العنف ضد مختلف الفئات من النساء، وتحديد الاتجاهات السائدة، وتسليط 

الضوء على الممارسات الجيدة بالنسبة لفئات معينة. وتتضمن المهمة المناطة 

بمرصد الدولة الإسباني المعني بالعنف ضد المرأة، على سبيل المثال، إجراء تقييم 

محدد لـ ‘أي عوائق قائمة من منظور المرأة الأكثر عرضة للمعاناة من العنف 

الجنساني أو التي تعاني من صعوبات أكبر في الحصول على الخدمات )المعوقات، 

المهاجرات، الريفيات، نساء الغجر، المسنات(’.

6-7-3

إجراءات الإبلاغ الخاضعة للمساءلة

توصية
ينبغي لخطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن:

ذلك؛ في  المحرز  والتقدم  الخطة  تنفيذ  عن  دوريا  الإبلاغ  على  • تنص 
الجمهور. ولعامة  المدني  للمجتمع  متاحة  التقارير  هذه  تكون  أن  • تتطلب 

التعليق

تعد عملية الإبلاغ هي الطريقة التي تكفل بها معظم الخطط تجميع بيانات الرصد 

عبر مختلف القطاعات، وتضمن بها المساءلة والإبلاغ عن التقدم الذي تحرزه 

الخطة. ويتم الإبلاغ عادة على عدة مستويات، من مستوى المشروع إلى هيئة 

التمويل، على سبيل المثال، ومن هيئات التمويل إلى مؤسسات القمة أو الإدارات 

الحكومية، ومن هذا المستوى إلى آلية رصد الخطة و/أو الآلية الرائدة لتنفيذها. 

كما ستقوم آلية التنفيذ الرائدة عادة بمهمة إبلاغ الوزراء، وإفادة الجهات صاحبة 

المصلحة، والمجتمع المدني، وعامة الجمهور عن طريق نشر تقارير مرحلية.

وتتطلب الاستراتيجية الوطنية لليمن لتنمية المرأة )2006-2015( أن 

تقوم الإدارات الحكومية بتقديم تقارير مرحلية بصفة دورية إلى اللجنة الوطنية 

للمرأة )التي تتألف من المنظمات غير الحكومية الرئيسية والمؤسسات البحثية(، 

وهي اللجنة المكلفة بموجب قرار مجلس الوزراء بمهمة رصد الاستراتيجية، 

وإجراء مشاورات، واتخاذ القرارات اللاحقة المتعلقة بالتنفيذ. وفي خطة العمل 

الوطنية لليبريا المتعلقة بالعنف الجنساني: خطة متعددة القطاعات لمنع العنف 

الجنساني والتصدي له في ليبريا )2006-2011(، ينَُص على أنه يتعين 

على جميع الأطراف المعنية أن تقوم في المرحلة المبكرة للتنفيذ بتقديم تقارير 

شهرية عن التقدم المحرز لكفالة سرعة البدء ومعالجة أية عقبات أو تأخيرات 

في عملية التنفيذ. وعندما تقطع عملية تنفيذ جميع الأنشطة شوطا لا بأس به، 

سيتم الإبلاغ عن التقدم المحرز كل ثلاثة أشهر. وسيجري تحليل المعلومات مع 

مرور الزمن لتحديد الاتجاهات والمشاكل والمسائل وأفضل الممارسات، وتوزيع 

التقارير على جميع الجهات المعنية بما في ذلك المجتمعات والسلطات المحلية.

المرأة  ضد  العنف  لمنع  للمكسيك  الوطنية  العمل  خطة  وتحدد  	
والتصدي له والقضاء عليه )2007-2102(، تحديدا واضحا، آليات 

الإبلاغ عن التقدم المحرز والنتائج المحققة بموجب الخطة بحيث تتاح إمكانية 

إجراء تعديلات دورية على الأنشطة وعلى البرنامج الوطني لمكافحة العنف ضد 

المرأة، مع كفالة توفير الشفافية بين جميع القطاعات المعنية. ووفقا لهذه 

الاستراتيجية، تنص الخطة على تقديم تقارير مرحلية كل ستة أشهر بشأن 

المشاريع المحددة التي يجري الاضطلاع بها؛ وتقارير سنوية تأخذ بعين 

الاعتبار التوصيات التي تستهدف التحسين؛ وآليات لكفالة تبادل المعلومات 

المتعلقة بالتقدم المحرز والنتائج المحققة على نطاق واسع.
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